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راس ے الى محر ع الجر ما اص ار م لخ لي عي چم 


$ قلا ورب لا بو منوت حي موك فیا شر بينهم 


۶ م وھ راک کے و دش چم ین ر و eg‏ 


+ ری چم ۰ 
رم دوا ف انقسهم حرجا ما قضیت و اسك موأ ليما © 


« صدق اللّه العظیم » 


* د د 
« ترکت فیکم ما آن نمسکنم به آن تضلوا بدا : كتاب الله وسنتى » 
( حديث شريف ) 


ا أثى رآيت آنه لا یکتب انسا. ن كتابأ فى يومه الا 
أو غير هذا لكان ن أحسن م ولو زید كذا لكان يستحسن ء ولو قدم هذا 


لكان أفضل ؛ ولو ترك هذا لكاء ن آجمل +٠‏ وهذا من من أعظم العير ؛ 
وهو دليل على استيلاء التقص على جملة لین . 


ثال خی ده : 


( العماد الأصفهانى ( 


3% % لد 





ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره م ونعوذ بالله من شرور 
[ننستا ومن سبثات أعمالنا + من بهده الله فلا مضل له » ومن بضال 
قلا هادى له ٠‏ وأشهد أن لا أله الا الله وحده لا شريك له وأشسهد 
آنه محمدا عبده ورسوله + اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله 
وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه الى يوم الدين + 


وفعلا ++ فان سنه رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت وما زالت 
معينا لا يتضب » نهل وينهل منه العلماء على اختلاف وجهاتهم : 
فى المسيرة والحديث والفقه والأصول والعقيدة والاجتماع 
والتربية ۰۰۰ ال ۰ 


وقد اتفق آئمة السلمین علی آن السنة هی الصدر الثانی للتشریع 
الأسلامى بعد القرآن الكريم + وأتها ‏ بهذأ الوصف ‏ تشريع و اجب 
الاتباع » لأن الله سبحانه وتعالى فى كثير من آیات القرآن لكريم آمر 
بطاعة رسوله » وجعل طاعة رسوله طاعة له » وأمر المسلمين اذ 
تنازعوا فى شىء أن بردوه الى الله والی الرسول » ولم يجعل للمؤمن . 
خیارا اذا قضی الله ورسوله آمرا » ونفی الایمان عمن لم بطمتن ای 
قضاء الول وام يسام به ٠‏ وج ام همان الله عليهم فى 

ته م لي وبعد وفاته على وجوب أتباع سنته » فكانوا فى حياته يمضون 
2 ویمتتلون آوامره ونواهیه ء ولا یفرقون فی وجوب الاتباع دين 
حكم أوحى اليه فى القرآن ن الكريم وحكم صدر عن الرسول نفسه ٠‏ 
ولهذا قال معاذ بن جيل : « ان لم أجد فى كتثاب الله حكم قضيت بسنة 
رسول الله » » وکانوا بعد وفانه اذا لم یجدوا فی کتاب الله حكم 


تست س 
ما نزل بهم رجعوأ الى سنته عليه الصلاة والسلام » وكذلك کان بعل 
التاپعون وتایعوهم ۰ ولا تعلم أن أحدا متهم خالف فى أن تة رسول 

إلله اذا صح تقلها وجب أتباعها ٠‏ : 
وهذا ألكتاب جاء ردا على من يقسمون تة رسسول الله أ 
سئة رسول الله عليه الصلاة والسلام ليست كلها تشريعا لآزما وداكما + 
ويرجع الفضل فى تسليط الأضواء على هذا ا موضوع الهام الى 
الندوات الدورية التی کان ینظمها لاعضائه فسم الثقانه الاسلامیه 
بكلية التربية ‏ جاممة الرياض - جامعة الملك سعود حاليا ‏ فى ظل 
رئاسة الأستاذ الدككور. محمد رشساد سالم » وخلفه الأستاذ الدعتور 
أحمد محمد العسال + فقد طرح موضوع تقسیم ألسنة الى سئة تكشربعية 
وغیر تشريعية للمناتشة فى احدى ندوات القسم التی عقدت فی 
العام الدراسى 44 ۱۳۹۵ ه » ونسأت فی نفسی منذ ذلك التاريخ 
فكرة اعداد بحث يتصدى بالرد على هذا التقسيم ٠‏ وبدأت أعد لهذا 
أبحث عدتة وأجمع مادنه الی آن وفقنی الله الی اخراجه فی هذا الکتاب ۰ 
لى الاخوة الأساتذة الأجلاء : الدكئور محمد رشاد سالم الأستاذ مكلية 
صول الدين جامعة الامام محمد بن سعود » والدکتور آحمد محمد 
العسال رئيس سم الدعوة بالمعهد العالى للدعوة الاسلامية يجامعة 
لامام محمد دن سعود م والدكتور محمد مصطفی الأعظمى آستاخ 


3 


أحديث بجامعة املك سسعود و الحائز على جائرة املك فيصل خی 
علوم اتحديث » والدكتور جعفر شيخ أدرس الأستاذ بالمعهد العالى 
لادعوة الأسلامية بجامعة الامام محمد دن سسعود 4 والدکتور محمد 
سلیم العوا اتعامی والأستاذ السايق يجامعة الرياض ٠‏ ذلك لأن امكثير 
مما حواه مذا الکتاب هو ثمرة للمناقشات الطويلة والعميقة التی 


دارت بینی وبینهم * 





أرجو الله أن بحوز هذا الكتاب القبول + وان وجد به نقص 


فخسيى انی نذلت غاية حهدی والكمال لله وحده 4 أسأله سيخانه أن 


القاهرة فى يوم الاثنين ٠١‏ من ذی الححه سنة :۱ ه 
٠‏ من سبتمبر سقة 19/5 م 


د + فتحى عبد الكريم 


د ع 








و اتجه بعض الكتاب الباحثين فى سنة رسول الله مي الى 
تقسيم السنة الى سنة تشريعية وسنة غير تشريعية ٠‏ ورتبوا على ذلك 
التقسیم نتيچة هامة » خلاصتیا أن السنة ليست كلها تشريعا لازما » 
ولا تشریعا دائما ۰ 

د عد عد 

؟ ‏ وأحدث ما كتب فى هذا الموضوع ‏ فيما نعلم - هو مقال 
الأخ الأستاذ الدکتور محمد سلیم الموا غی العدد الافتتاحی من مجلة 
السلم الامر تحت عنوان « السنة التشريعية وغیر التشريعية ۲۳6 ۰ 
وفیه قول : «واذا کانت السنة هی ما آثر عن رسول الله لله من 
قول و غعل آو نقرین » فان سنته عليه الصلاة والسلام علی آنواع من 
حيث أثرها التشریعی ؛ أو من حيث اعتبارها مصدرا من مصادر 
التشريع الاسلامی ٠‏ وللعلماء فى هذه الأقسام أقوال أقريها وأخصرها 
ما قاله الامام ولی الله الدهلوى فى تقسيم سنن رسول الله َه 
الى فسمين : ما سبيله سبيل تبليغ الرسالة » وفيه قوله تعالى : 
«وما آتاعم اأرسول فهذوه وما نهاکم عنه فأنتهو » 29 + وثائيهما ما أيس 
من باب تبلیغ الرسالة وفیه ورد قوله عَلٍ « انما آنا بشر متلکم » فاذا 
آمرتکم بشیء من رآیی فانما آنا بشر » + وقصة هذا الحدیث آن رسول 
الله يتر حين قدم المدينة وجدهم بلقحون نخیلهم فقال : ما تصنحون ؟ 
قالوا : کنا نسنعه ۰ قال : لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا ء فتركوه - 
أى كفوا عن التلقيح ‏ فلم تثمر النخل » فذكروا لرسول الله عد 





() د + محمد سليم العوا : السنة التشريعية وغير التشريعية » 
مجلة السلم المعاصر » العدد الافتتاحى ؛ ص ۲٩‏ وبا بعدها < 
(۲) الحشر : ۰۷ 


ذإك فقال : « انما آخا بشر «ه 6 مه ولو لم يكن غير هذا الحديث 
فى نبیین آن سنته یړ ليست كلها شرعا لازما وقانونا دائما لکنی 
غفى نص عبارة الحديث - بمختلف رواياته ‏ تببين أن ما يلزم اتباعه 
من سنة رسول الله مَلَِهِ انما هو ما كان مستندا الى الوحى فحسب ء 
وذلك غاليه مثعلق بأمور الدين + وأقله متعلق بأمور الدنيا » ٠‏ 

ثم يضيف صاحب المقال أن « هده التقسيمات للسنئة الشوية 
الشريفة شغلت العلماء منذ بداية عصر تدوین العلوم ۰ فالامام آبو محمد 
عبد له بن مام بن قتیه افتوفی سنا ۲۷٩‏ ۸ پول فی ۵ تأويل مخقاف 
الحديث » : « والسنن عندنا ثلاث : سنه آثاه بها چبریل غلیه السلام 
عن عن الله تعالى كقوله أى قول رسول الله « لا تتكح المرأة على عمتها 
وخالتها » و« يحرم من الرضاع ما يحرم من الننسب » و « لا تهرم الصة 
ولا المصتان » و « الدية على العاقلة » وآشياه هذه الأصول ٠٠٠‏ 

وسنة أباح الله فيها لنبيه أن يسنها » وأمره باستعمال رأيه فيها 
فله أن يرخص فيها أن شاء علی حسب العلة والعذر » ومن ذلك اذنه 
فی لبس الحریر لعبد الرحمن پن عوف علة کانت به » واستثناژه الاذخر 
من شسجر مکة +۰ وآمتال هسذه لاور ۰۰۰ 

والسنة الثالثة : ما سنه رسول الله ل تأدييا لتا فان نهن فعلناه 
كانت الفسيلة فى ذلك أن نحن تركتاء فل اح لین ان شا ال 


« آما الامام الفرافی الالکی » فیقسم تصرفات الرسول الى أربعة 
آنواع : تصرفات بالرسالة م وآخری بالغتیا » وثالثه بالحکم بمعنی 
القضاء - ورابعة بالامامة ۰۰ وکلا تصرفیه بالرسالة والفتیا شرع 
يتقرر على الخلاثق الى يوم الدين اذ ليس لرسول الله فى هذا الشآن 
أله التبليغ عن ريه الذى هو أصل وظيفته كرسول ؛ خلم ينشىء هنا حكما 
مرآده مرتبا على مصلحة معينة م وانما بلغ ما آوحی الیه +۰ آما تصرنه 
لت بالحكم أو القضاء فهو مغایر لیذین التصرفین بالفتبا آو الرسالة 

وهو امہ على محل وروده ؛ لترتبه على ما ظهر لله من البينات ات 
على آنه يتضى بها فى الحديث الذى أشرنا اليه سابقاء ٤‏ 








وا 
7 وهو ضریح آن القضاء یتبع المينات ء٠٠‏ آما تصرفه بالامامة فهو تصرقه 
مر نی ئون السياسة العامة للدولة بما تقتضيه المصلحة بعد أن فوضت 
اليه » ومن هذا النوع قسمة الغنائم » وتجهیز الجیوش ٠٠‏ وعقد 
العاهدات » وتعبین لیم وم الى ذلك من الأمور +٠٠.‏ وليس ما فعله 
رسول الله بے فی هذین انقسمین ملزما لکل قاض آو حاکم وانما كل 
قاض أو حاكم يتبعه ويقثدى به فى البداً الأصلى وهو يناء الأحكام 
فى القضاء على البينات والآسباب » ويناء التصرفات السياسية علی 
ما يحقق مصالح الامة ومنافعها © ۰ 

ویضیف صاحب الفال آنه « بناء علی هسذا التقسیم واختلاف 
حقائق تلك الأقسام وتنوع آثارها التشريعية وعدم وجود تحدید قاطع 
لكل نوع اختاف الفقهاء فى بعض تصرفات الرسول » هل يعد من قسم 
الفتیا والرسالة آم من قسم الامامة والهكم » ء ثم نقل عن القرأفى 
ثلائة أمثلة لاختلاف الأكمة فى تحديد نوع بعض تصرفاته 2 ٤‏ 
وهی اختلافهم فى فهم قوله عليه الصلاة والسلام : 

- «من آحیا آرضا ميتة فهی له » ولیس لمرق ظالم حق © + 

وقوله عليه الصلاة واأسلام لهند بنت عتبة حين شكت إليه 
بخل أبى سفيان « خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف © ٠‏ 

وقوله « من قتل قتيلا له عليه بيئة فله سلبه » ۰ 


ثم يذكر صاحب المقال تحت عنوان « مواقف للصحابة تدل على 
صحة التقسيم السایق للسنة » ما بلی : «ومما بوید ما ذکرناه ویعضده 
أن أصحاب رسول الله وهم حملة الشريعة والقائمون عليها من بعده » 
غيروا بعش السنن الروية عن الرسول لما تغيرت الظروف لعلمهم أنها 
صدرت عنه عليه السلام ملاحظا فيها حال الأمة ومقتضيات البيئة زمن 
التشريع دون أن تكون شسرعا لازما عاما فى كل حال © + 

ثم ضرب آمثلة لما اعتبره تغييرا من الصحابة لستة رسول الله 
مر ؛ ذذكر ما فعله عمر ين الخطاب رضی الله عنه بشآن الدية فی الققل » 


أي اول 
وما فعله فى أرض العراق » وتصرف الصحاية ‏ فى عهده ‏ فى عقوبة 
شارب الخمر » وما فعله معاوية بن أبى سفيان رفى الله عنه فى زكاة 
الفطر » وما فعله الصحابة فى منع ألنساء المساجد + وسوف نعود الى هذه 
الأمور بالتفصيل بمشيئة الله ٠‏ 

والى هنا يصل المقال الى نهايته » ونظنه أحدث ما كتب فى موضوع 
تقسیم السنه الى سنة تشريعية وغير تشريعية ٠‏ وسوف نرجيىء مناقشة 
ما تضمنه من قضایا هامة الى ما بعد ٠‏ 

o 

۳ وقد سيق ذلك التال بحث آخر خی نفس آلوضوع خمنه 
صاحبه الأْستاذ الدکثور عبد الحمید متولي کتابه « مبادیء نظام الحكم 
فى الاسلام € ۰ 

فتحت عنوان « متی تعد السنة مصدرا من مصادر الشريعة »۳ م 
كتب يقول : الا فى مؤلفات فقهاء الشريعة الاسئلامية نجد بصدد الکلام 
عن السنة مبحثا لا يخلو فى نظر رجال الفقه الحديث ‏ من الطرافة 
بل ومن الغراية » ذلك هو البحث الخاص « بما بعد من الستة تشریها 
عاما وما لا بعد كذلك » 4 فنجدهم ببدأون القول بببان ما لا يعد 
تشریعا عاما من آقوال الرسول وآغماله » وهی فيما يذكرون ‏ 
تتلخص فیما بلی : 


أولا ‏ ما صدر عن الرسول من آقوال آو آفعال بصفته انسانا ء 
من آکل وشرب ونوم وقيام وقعود ۰ 

ثأنيا ‏ ما صدر عنه بمقتضی الخبرة الانسانية والتجارب فی 
الشتون الدنبویه کالذی ذکر من آقواله وأفعاله فى شئون الزراعة 
أو الطب آو تنظیم الجيسوشس أو جره من التد ابیر العسكرية فى 
المواقع الحربية ٠‏ 


(۳) د ۰ عید آلحمید متولى ۰ مبادىء نظام الحكم فى الاسسلام ¢ 
الطدمة الأولى ؛ دار المارف » ص 9/1 .. 


سس ۳ س 


ثالثا ‏ ما ضدر عن الرسول ودل الدليل الشرعى على أنه خاص 


نه كتزوجه بأكثر من أرمع زوجات ٠‏ 


رابعا ما صدر عنه باعتبار ما له من الامامة والرياسة العامة 
لجماعة السلمین وذاك مثل بعت الجیوش القتال » وتولية القضاة و الولاة ء 


وعقد المماهدات 94+ 


وأما ما بعد تشريعا فيشمل ‏ فيما يذكرون ‏ ما صدر من أقوال 
الرسول وآفعاله بصفته رسولا وکان مقصودا به التشريع قيما تدل على 
ذاك الترائن مثل تحلیل شیء آو تحریمه » والكمر بنعل أو النهى عنه ؛ 
وکیبان العیادات » ۰ وقد استند صاحب البحث فی ذلك الى ما كتيه 
الأستاذ الشیخ محمود شلتوت فی کتابه « الاسلام عقيدة وشریعة ) ۰ 





ثم يتقل صاحب البحث رأيا عن ابن حزم يبدو لنا أنه فاته 

متصده الصحیح منه فیقول تحت عنوان «رآی الامام ابن حزم » : 
« على أن لابن حزم بهذا الصدد رآیا یختلف به عن ذلك الری السائد 
بين فقهاء الشريعة » ويتلخص رأيه فى أن اآسنة القولية وحدها ‏ دون 
السنة الفعلية أو التقردرية ‏ هى التى تعد تشريعا أو على هد تعبيره 
« تدل على الوجوب » ع آما « الفعل © فهو فى رأيه غير واجب » 
ائما يكون لنا مجرد « قدوة أو أسوة »© والأسوة ‏ كما يقول ابن هزم - 
مستحسنة ولیست بواجيةً ٠‏ أما « الاقرار  »‏ أو السنة التقريرية ل 
فحکم4 - فیماً بری ابن حزم الاباحة » ۰ 

ویتضح مما تقدم أن صاحب البحث يخلط بين التشریم والواجب » 
قيجعل كلا منهما مرادفا لاخر + ولهذا السعب فاته تحصيل المقصود 
من عبارة ابن حزم + 

غانذى نقله عن ابن حزم هو قول الأخير أن السنة القولية تدل 
على الوجوب : واستخلص صاهب البحث من ذلك أن السنة القولية 
وحدها دون السنة الفعلية والسنة التقريرية ‏ هى التى تعد تشريعا » 
وهذا استخلاص غير سات على نكو ما ستفصله فيما بعد ٠‏ 


س ا س 
يضيف صاحب البحث تحت عنوان « هل تشريع السنة أبدى 
أم وقتى » ما على : ١‏ أثنا علي ضوء ما کتب علماء الشريعة بهذا الصدد 
نستطیع أن تجيب على هذا السؤال بما يلى : 
۱ - آنه لأ يصح القول بآن جميع تشريع السنة تشريع أبدى ٠٠‏ 
؟ ل يعد من أحكام السنة تشريعا عاما ‏ أى أيديا ‏ ما يصدر 
عن الرسول علی وجه التبلیغ بصفة آنه رسول » کأن بیین مجملا فی 
الکتاب آو بخصص عاما » آو سأنا متصلا بشیء مما ذكر » وكذلك القواعد 
الكلية مثل قاعدة « لا ضرر ولا ضرار » ه 


۳ بعد تشریعا وقشا ما بصدر عن الرسول بماً له من الامامة 
واأرياسة العامة لجماعة المسلمين ٠٠٠‏ فليس لأحد أن یفعل شسیثا 
من ذلك من تلقاء نفسه بحجة أن النبی غعله أو طليه انما لآ يجوز 
الاقدام علیه الا باذن الامام € * 

وینتهی صاحب البحث الى القول بان شمه آحادیث كثيرة صدرت 
عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه ولم تكن تشريعا أصلا أى لا تعد 
تشريعا ب« أبديا أو وقتيا » ء 

و ألبحثان التندمان متأثران مما کته کل من مضيلة الشيخ محمود 
شسلتوت فی کشابه « الاسلام عقيدة وشريعة » م وما کتبه الشیخ 
أحمد المعروف مشاه ولى الله دن عد الرحيم الدهلوى فى کتاسه 
« حجه الله البالعة » ٠‏ 

2 3 * 

4 س ققد ككب فضيلة الشیخ محمود شلتوت تحت عنوان « السنة 
تشريع وغير تشريع 96 ما يلى : « ما ورد عن النبی ودون فى كتب 
الحديث من أقوأله وأفعاله وتقريراته على أقسام : 

أحدها : ما سبيله سبيل الحاجة البشرية كالأكل والشرب والنوم 





(؟) محبود شلنوت ۰ الاسلام عقيدة وشريعة ؛ دار العلم م ط ۲ ؛ 
سئة 1555 4 ص ۵.۸ وما بعدها . 


سب ۱۵ س 


والمثى والتراور والمصالهة بين شخصين بالطرق العرفية والشفاعة 
والمساومة فى البيع والشراء + 

ثانيها : مأ سبيله سبيل التجارب والعادة الشخصية أو الاجتماعية 
"کالذی ورد غی نستون الزراعة والطب وطول اللباس وقصره + 

ثالثها : ما سبیله التدبیر الانسانی آخذاً من الظروف الفاصة ؛ 
كتوزيع الجيوش على المواقع الحربية ؛ وتتظیم الصفوف فى الموقعة ' 
الواحدة ؛ والكمون والفر » واختيار أماكن النزول » وما الى ذلك مما 
يغتمد على وحى الظروف والدربة الخاصة ٠‏ وكل ما نقل من هذه 
الأنواع الثلاثة ئيس شرعا يتعلق به طلب الفعل والترك وانما هو من 
الشثون البشرية التى ليس مسلك الرسول فيها تشريعا ولا مصدر 
تشريع © ۰ 

ثم يضيف تحت عنوان السنة تشريع عام وخاص » ما بلی : 

الا رابعها0© : ما کان سبیله التشريع وهو على أقسام : 

' أولا ‏ ما يصدر عن الرسول على وجه التبليغ مصفته رسولا كأن 

بين مجملا فى الكتاب أو يخصص عاما آو بقید مطلقا ء آو ببین شنا 
فى العبادات أو الحلال والحرام أو العقائد والأخلاق أو شأنا متصلا 
بشىء مما ذكر ٠‏ وهذا النوع تشريع عام ألى يوم القيامة » فان كان 
منهباً عنه احتنيه كل انسسان بنفسه »؛ لا يتوقف فى ذلك على سىء 
سوق العلم به والوصول اليه ٠‏ 

ثانيا ‏ ما بصدر عنه بوصف الامامة والرياسة العامة لجماعة 
المسامين : کیعث الجیوش القتال م وصرف أموال ببت المال فى ههائها 
وجمعها من محالها » وتولية التضاة والولاة » وقسمة الغنائم » وعقد 
المعاهدات ۰ وحكم هذا أنه ليس تشريعا عاما فلا يجوز الاقدام 
عليه الا باذن الامام » وليس لأحد آن یفعل شیثا منه من تلقاء تفه 
بحجة آن الثبی غعله آو طلبه ۰ 


(ه) 1 أمع أقسام السنة بعد الأقساء الثلاثة السایق الاشار ة الیها . 
4 آی رآیع مم د : بق ره الیم 


ساكل سل 
ثالثا : ما یصدر عنه بوصف القضاء ۸ وحکم هذا کسامقه لیس تشریعا 
عاما حتى يجوز لأى انسان أن يقدم عليه بناء على قضائه » وقصله فيه 
بحكم معين بين من حكم مينهم ء بل يتفيد المكلف فيه بحكم الحاكم » 
لأن الرسول تصرف بوصف القضاء » ومن هذه الجهة لا يلزم المكلف 
الا بقضاء مثله + فمن كان له حق على آخر » ويجحده وله عليه بينة 
فليس له أن مأخذ جفه الا بحکم الحاکم 3 لذن هذا هو الذى كان سآن 
أخذ الحقوق عند التجاحد على عهد رسول الله » ء 
بضيف : « هذا » ومن المفيد معرفة الجهة التى صدر عنها 
التصرف »؛ وكثيرا ما تخفى فيما ينقل عنه چ » ولا منظر فيه ألا من جهة 
أن الرسول فعله أو قاله أو أقره : ومن هنا نجد أن كثيرا مما تقل عنه 
صور بأنه شرع أو دين وسنة أو مندوب » وهو لم یکن فی الحقيقة 
صادرا علی وجه التشریم آصلا » وقد كثر ذلك في الأفعال الصادرة عنه 
بصفته البشرية أو بصفة العادة والتجارب ٠‏ ونجد أيضا أن ما صدر 
على وجه الأمامة أو القضاء قد يؤخذ على أنه تشريع عام ومن ذلك 
تضطرب الأحكام وتختلط الجهات ٠‏ وقد تكون معرفة الجهة فيما ينقل 
من كل ذلك واضحة جلية ٠.٠‏ وقد يشتبه الأمر على الناظر فى معرفة 
الجهة التى صدر عنها الفعل © فيقع خلاف بين العلماء فى صفة 
التشريع »20 ٠‏ 
ثم ضرب فضيلته بعض الأمثلة لما عده اختلافا بين العلماء 
تبعا لاختلانهم فى الجهة التى صدر عنها التشريع + وقد تضمنت الأمثلة 
آحادیث : « من آهبا آرضا ميتة نهی له » ۰ < خذی وولدك ما يكفيك 
بالعروف » ء « من فتل فتیلا غله سلبه » + وهى الأحاديث التي شار 
الیها التال الگول * 
د ع 
ه ‏ أما فضيلة الشيخ أحمد الدهلوى فقد كتب فى كتامه 





(() محمود شلتوت : الاسلام عتيدة وشریعه ؛ الرجم السایق » 


۰ ۵۱۲ - ۵۰٩ من‎ 








بت ۱۷ - 
اجه الله البالغه ».تحت عنوان « البحث السابع -- میجث استتباط 
الثبزائم من حدیث النبی یار ۔ باب آقسام علوم النبی ی » ب 
ما لی( ۰ 
:5 اعلم آن ما روی عن النبی ودون فی کتب الحدیث علی قشمین : 
أحدهما : ما سبیله سبیل تبلیغ الرسالة » وفیه قوله تعالی : 
» وما آتاکم آلرسول فخذوه وما نهاكم ع خائتهوآ م 
مته علوم المعاد وعجائب الملكوت م وهذا كله قستئند الى الوحی ۰ ٠‏ 
ومنه شرائع وضيط للعیادات والارتفاقات بوجوه الضیط الذکورة فيما 
سيق + وهسده معضها مس الى آلوحی 4 وبعضها مسدتند الى 
الاجتهاد 4 واجتهاده ا يمنزلة الوخی ۰ ومته حکم مزسله ومصالیح 
مطلقة لم بوقتها » ولم بعين حدودها كبيان الأخلاق الضالخة وأضدادها » 
وأمستندها غالبا الأجتهاد ١٠ء٠‏ ومنه فضائل. الأعمال ومناقب: العمال »> 
ؤأرى أن بعضها مسكند الى الوحى وبعضها الى الاجتهاد ٠ء‏ وثائيهما د 
ما لیس من باب تبلیغ الرسالة » وفيه قوله مر : « انما آنا بشر » اذا 
آمرتکم مثیء من دینکم فخذوا به واذا أمرتكم شىء من رأبى م 
قائما î‏ عبر CC‏ #۰ ۲ 
وقوله لا فى قصة تأبير النخل : « فائى ائما ظننت ظنا » 
ولا تؤاخذونى دالظن » ولكن اذا حدثتكم عن الله شيا فخذوا به ٤‏ 
فانی لم أكذب على الله © ٠‏ ومنه قوله ع « عليكم بالأدهم والأقرج 8 
ومستنده التجربة + ومته ما فعله ص عير على سعيل العادة دون العبادة 
ودحسب لاتاق دون اا القصد » ومنه ما ذكره كه كما كان بذکره قومه کهدیث 
من الأمور اللازمة لجميع الأمة » وذلك مثل + ما يأمر یه الخليفة من ترش 2 


)¥( الشيخ آحمد العزوف بشاه ولی اللّه بن عبد الرحيم الدهلوى : 
حجة الله البالغة » تحقیق ومراجمة الشیخ السيذ سايق © دار الكتب 
الحديثة بالقاهرة » ص ۲۷۲ . 

(۸) الحشر : ۷ م 

(۲ سب السنة تشریع لازم ) 


س ۸ 


الجیوش وتعیین الشعار » وهو قول عمر رضى الله عنه : مالنا وللرمل 
كنا نتراءى به قوما قد أهلكهم الله » ثم خشى أن يكون له سبب آخر ۸ 
وقد حمل كثير من الأحكام عليه كقوله « من قثل قتيلا فله سليه » 
ومنه حکم وتضاء خاص » وانما كان بتمع فيه البينات والايمان وهو 
قوله بار لعلی رضی الله عنه « الشاهد يرى ما لا يراه الغائب » ٠‏ 

كانت تاك هى الأبحاث الذربصة التی تعرضت لوضسوع السنة 
التشریعیه وغیر التشریعیه + ۱ 

* د د . 

٠‏ س وقبل آن نلقی عليها نظرة تحدد أوجه الاتفاق والاختسلاف 
فيما بينها » علينا أن نبين بوضوح أن الاشارة فى صلب البحث الأول 
الی تقسیم السنة عند كل من ابن قتيبة والقرافى لا يمكن أن تدل على أن 
الامامين المذكورين يقولان بتقسيم السنة الى سنة تشريعية وغير تشريعية 
ويسلمان بالتالى بالنقائج المترتبة على ذلك التقسيم ؛ بل أن الرجسوع 
الى ما كتبه هذان العالمان يظهر عكس ذلك ٠‏ 

فابن قتيبة ‏ فيما نقله عنه صاحب البحث الول قسم الستن 
الى ثلاث : سسنة أتاه بها جبريل عليه السلام عن الله تعالى » وسنة 
أباح الله قیها لنبیه آن يسنها وأمره باستعمال رأيه فيها » فله أن يرخص 
فيها ان شساء على حسب العلة والعذر م وسنة سنها رسول الله 
صلی الله عليه وسلم تأدییا لنسا فان نحن فعلناها كانت الفضيلة 
فى ذلك > وان نحن ترکناها فلا جناح علینا ء ويقصد ابن قتبية ‏ بهذا 
القسم الأخير ‏ السنن التى تفيد الندب » وهى تشريع لا شك فيه ٠‏ 
ولم يشر ابن قتيبة فى كلامه الى تقسيم السنة الى سنة تشريعية وغيد 
تشريعية » ولعل ما أثار اللبس لدى صاحب المقال هو ما قاله ابن قتيية 
عن القسم الثالث من آقسام الستة « وان نحن ترکناه فلا جتاح علينا 
ان شماء الله ٠٠‏ » ء ولكن آليس ذاك هو حكم المندوب » يثاب فاعله 
ولا يآثم تاركه ؟ أو ليس المندوب تشريعا ؟ 


والامام القرافى يقسم تصرفات الرسول صلوات الله وسلامه 











۹ س 
عليه .الى تصرف بالرسالة وتصرف بالفتيا وتصرف بالقضاء اوتصرف 
بالامامة + ولم ينف عن آى من التصرفات الأربعة وصف التشریسع + 
وغاية ما فعله آنه جعل من تصرف الرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة 
وتصرفه بالفتیا « تشریعا عاما » » بمعتی آن کل انسان پلتزمه بنفسه ۰ 
وجعل من تصرفه بالقضاء وتصرفه بالامامة تشریعا » لکنه « غير عام » 
بمعنی آنه لا یجوز الاتدام علیه الا باذن الامام » ولیس لحد آن یفعل 
شسیگا منه من تلقاء نفسه بحجة آن النبی علیه الصلاة والسلام فعله ۰ 
۶ 36 

۷ بعد ذلك التحفظ - الذی کان لازما - نری آن آمعان النظر 
فى البحوث الأربعة التقدمة بظهر الاتی : 

ولا - آن البحث الئول - رغم عنوانه - پشتمل علی موضوعات 
ثلائة نکاد آن تکون منفصلة بعضها غن بعض وهی : 

تقسيم السنة الی سنة تشريعية وغبر تشربعدة + ( الفقرة ۲ 
من البحث ) ٠‏ ۰ 

تقسیم تصرفات الرسول علیه الصلاة و السلام الی آربعة آنواع : 
تضرف بالرسالة » وتصرف بالفتیا » وتصرف بالقضاء » وتصرف بالامامة » 
واختلاف الفقهاء فی نسبة بعض تصرفات الرسول علیه الصلاة والسلام 
الی آقسام السنة التقدمة + ( فقرة ۳ من البحث ) ۰ ۱ 

فيي آصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لبعض 

الشئن لما تغيرت الظروف اعلمهم أنها صدرت عنه عليه الصلاة والسلام 
ملاحظا فيها حال الأمة ومقتضيات البيئة زمن التشريع دون أن تكون 
شرعا لازما عاما فى کل حال ۶ (فقرة 6 من البحث ) ۰ 

ثانيا ‏ أن صاحب البحث الأول فى نظرته الى تقسيم السنة الى 
سنة تشريعية وغير تشريعية ‏ یتفق - الی حد ما© ‏ مع فضيلة 


(9) نقول « الى حد ما » الآن لنا بعض التحفظات على حقيقة ما ذهب 
اليه الدهتوى .. نجتزىء منها ‏ فى هذا الجزء من البحث ‏ القول بأنت 


سے 6 ۲۲ نسم 

الشیخ آجمد .الدهلوی صاحب البحث الثالث ٠‏ فيذهب كل منهما .الی آن 
السنة التشريعية هی السنة الستندة الی. الوحی ؛ وهی لازمة للامة ۰ 
و السنة غیر التشريعية هی التی لا شستند. الی الوحی » وهی لیست لازمه * 
ویدخل:فین الننة غير 'التشريعية طبقا. لذلك الرآی ما بأتی : 

ما أضدر عه عليه الصلاة والسلام وکان عسل ند ۵ الخيرة 
والتجسربة + 

ما عله عليه الصلاة والسلام على سبيل العادة دون العبادة ۰ 

ب ما قصدربه مصلحة جزئية يومئذ وليس من الأمور اللازمة لجميع 

حكمه وقضاوه علیه الصلاة والسلام ۰ 

انتا _ آن البحث الثاني للأستاذ الدكتور عبد الحميد يد متولى ليس 
عليه كلية » واذلك فان تعقيينا على بحث الأستاذ شیم محفود شاتوت 

رافعا ‏ أن فضيلة الشيخ محمود شلقوت ‏ صاحب البحث الرابع د 





الدهلوى لم يقصد الى تقسيم سنة رسول الله الى سنة تشريعية وغير 
تشريعية © ولم بستخدم اطلاقا ذلك التعبير 6 وائما كان حديثه عن تقسيم 
ماروی عن النبی ودون فی کتب الحدیث » حيث ذكر أته على قسمين : 

ما سبیله سبیل تبلیغ الرسالة ‏ وفیه كما ذكر ‏ قول الله تعالى : 
« وم آتاکم آلرسول فغذوه وما نهاکم عنه فانتهوا » ( الحشر : ۷ . 

ما لیس من باب تبلیغ الرسالة * وفیه قوله علیه الصلاة والسلام : 
« انیا آنا پشر اقا آمرتکم بشیء من دینکم نخذوا به واذا آمرتکم بشیء من 
رایی.نانما آنا بشر 4 »6 وتوله عليه الصلاة والسلام فى قصة تأبير النخل 
« غائى انما ظننت ظنا ولا تؤاخذونى بالظن © ولكن اذا حدئتكم عن الله 
شيا فخذوا به » قاتى لم أكذب علی الثه » . وقد آدخل الدهلوی فی 
القسم الثانى أفعال الرسول وأقواله الصادرة منه على سبيل العادة 
و التجرية أو على سهديل الحكم والقضساء .. ولم یصرح ابدا بأن صذا 
القسم الثانى وما اشستمل عليه ليس تشريعا . 


۹ 





إ٣‏ س 


یقسم بدوره. السنة.الی سنة تشريعية وغیر تشري بعية » ولكن على أساس 
مختلف عما ذهب الیه صاحبا الاتجاه الأول الذى يشمل البحثين الأول 


والثالث ن فالسنة التشريعية لدى فضيلة الشيخ شلتوت تتضقن الآتى : 
وهذا ما یتفق فیه مغ الاتجاه: الأول + 
ا ۲ اما يصدر عنه عليه الصلاة والسلام بوصّف الامامة والرياسة 


العامة لجماعة السلمین ٠‏ وهذا القسم لا يعتير سنة تشريعية عشد 
ضَاخيى الاتجاه الأول ٠‏ 00 


۳ ا أ يصدر عنه موضف التضاء ۰ وهذا شنم بدوزه لايع 
تة تشريعية عند صاحبى الاتجاه الأول 8 


على أنه مما ننبغی ملاحظثه أن فضيلة الشبيخ مكمود شلتوت 
وان عد تلك الأقسام الثلاثة من السنة التشريعية ؛ الا أه فرق فيها بين 
القسم الأول من ناحية والقسمين الثانى والثالث من ناحية أخرى ٠‏ 
قجعل القسم الأول أى ما صدر عن الرسبول عليه الصلاة والسلام على 
وجه التبلیغ وبصفته رسولا - « تشریعیا عاما » » علی معنی آن کل 
إنسان بتعين أن بلتزمه بنفسه +٠‏ وجعل القسمين الثانى والثالث # 
أى ما صدر عنه عليه الصلاة والسلام بوصفی الامامة والقضاء - 
تشریعا (ا غیر عام » » على معنى أنه لا یجوز الاقدام علیه الا باذن 
الامام ؛ ولیس لاحد آن یفعل یا منه من تلقاء نفسه بحجة آن 
النبی فعله + وواضح من ذلك أن الشیخ شلتوت یتفق -- فيما ذهب !أيه ب 
هع الامام القرافى ٠‏ : 

أما السنة غير التشريعية ‏ عند الشیخ شلتوت ‏ فتتضمن الآتى : 

- سما سبيله سبيل الحاجة البشرية كالأكل والشرب والنوم‎ ١ 

۲ س ما سبيله سبیل التجارب والعادة الشخصية و الاجتماعية کالذی 
ورد فى ئون الزراعة والطب وطول اللباس وقصره ٠‏ 

۳- ما سبیله التدیی الانسانی آخذا من الظروف الخاصة کتوزیع 
الجیوش وثنظیم الصفوف + 


س ۳۳ 
ويظهر.من ذلك أن فضيلة الشيخ محمود شلتوت قد عدد ما بعد 
سنة غير تشريعية » ولم يضع لذلك قاعدة عامة على نحو ما فعل صاحبا 
الاتجاه الأول ٠‏ 
۱ نا 
۸ - من تلك اللاحظات بتبین آن الاپحاث التقدمة تشبترك فى 
اثارة قضية هامة هی آن السنة لیست کلها « تشریعا لازما » اذ منها 
ما يعد تشريعا لازما ومنها ما لا يعد کذلك ۰ 
كما يتبين أن البحث الأول يضيف الى تلك القضية م قضية أخرى 
على جانب كبير من الاهمية » وهی آن السنة لیست کلها « تشريعا دائما ®“ 
اذ منها ما یعد:تشریعا داگما ومنها ما لا يعد كذلك ٠‏ 
وتتضح التضية الأخيرة من قول صاحب البحت آن. الصسحابة 
رضوان الله عليهم غيروا بعض سنن رسول الله صلوات الله وسلامه 
عليْه لما تغيرت الظروف لعلمیم آنها صدرت عنه علیه الصلاة والسلام 
ملاحظا فيا حال الأمة ومقتضيات البيئة زمن التشريع دون أن تكون 
شرعا لازما عاما غی کل حال<۲) ۰ ۱ 
بو و 
4 س وبنساء علی ذلك غان بحثنا سسوف یخصص للاجابة على 
هذین السوالین : 
- هل صحيح أن السنة ليست كلها تشريعا لازما ؟ 
وهل صحيح أنها ليست كلها تشريعا دائما ؟ 


سوف يجيب على هذين السوالین الفصلان التلیان : - 


الفصل الثائى : السنة تتشرييع دائم ۰ 
3% 3 % 





(.1) داء محمد العوا : السنة التشريعية وغير التشريعية » المرجع 
السابق » ص ۲۸ وما بعدها » وانظر الامثلة التی سانها تأییدا لوجهة نظره « 











الفصسل الاولست 
تشع لان 
١س‏ تعزيف السنة وتحديد المقصود بها فى هذا البحث  :‏ 


السثة لغة۱) من « سن » الشىء آى أحده وصقله ٠‏ وسن الأمير 
رعتته : آحسن سیاستها » وسن الابل : أحسن رعيتها ۰ 
وسن الستة : بینها » وسن الطريقة : سارها » وسن الطريق : كان أول 
من سلکه واتبعه من جاء بعده * وسن سنة للقوم : جعلها لهم لیعملوا بها » 

توالسنة من الشیء : صورته ووجهه آو حده آو دائرته ٠‏ وأصل المنة 
الاننتفرار فی جهة ۰ والسنة : الطریق سنه آول الناس فصار مسنکا 
ان يعندهم ٠‏ 

وقد ورد أفظ السنة فى القرآن الكريم فى مواضع متعددة بمعنى 
« العادة المستمرة » و « الطريق المتبعة » ٠‏ من ذلك قوله تبارك وتعالى : 
« قد خلت من قبلکم سنن ۰۰ ٩»‏ » وضسوله ۰ « سنة من قد أرسلنا 
قبلك من رسلنا ۰۰ »۲ ؛ وتوله 5« ۰۰ فقد هضت سةة الاولن 6) ۰ 

والسنة فى اصطلاح المحدثين ما آثر عن النبی مق من قول أو فعل 
أو تقربر. آو صفه خ خلقية أو د خلقية أو سبرة ۰ 

۰۳۱۷ متن اللغة : ص ۲۲۷ وما بمدها ؛ مختار الصحاح : ص‎ )١( 
این منظور : لسان العرب افحیط » دار لسان العرب ؛ بيروت + الجلد‎ 
. الثانی » ص ۲۲۲ وما بعدها‎ 

(۲) آل عمران : ۱۲۷ . (۲) الامراء : ۷۷ 

(۶) الانفال : ۳۸ . 

(عو) خلقیه آو خلقية : الاولی بفتح الخاء ونسکین آللام » واالثانية بضمهیا . 


س چڳ س 


وفى اصطلاح الفقهاء يقصد بالسنة الصفة الشبرعية للفعل المطلوب 
طليا غير جازم بحيث يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه ٠‏ 
وفى اصطلاح الأصوليين يقصد بالسنة ما نقل عن النبی صلوات الله 
وسلامه عليه من قول أو فعل أو تقرير ٠‏ وهى بهذا المعنى المصسدر 
الثانى من مصادر التشريع بعد القرآن الكريم“ ٠‏ 
والسنة بالمعنى الأخير . أى فى أصطلاح الأصوليين ‏ هى محل 
بحثنا ع وهى التى عنتها البحوث التى آشرنا اليها فيما قدمناه من تمهيد » 
وقسمها يعض العلماء آلی نسنة تشريعية وغير تشریعیة۳) ۰ 
- وبناه علی ذلك ان الستة المقصودة بهذا البحث هى السنة ألتى 
جاعت بآمن أو تهى آو اذن أو ما يقتضى ذلك :+ 


2 2 





:(ه) الشاطبى : الموافقات فى أصول الأحكام » تحقیق محمد محیی‌الدین 
عبد آنحمید » مکتبة محمد علی صبیح ».ج ؟ » ص ۵ .+ والتهانوى : كشاف 
مصطتحات -الفنون »© الجلد الأول » كلكتة سنة ۱۸1۲ » صن ۷:۳ س ه۷ > 
ومحمود شلتوت : الاسلام عقيدة وشریعة ؛ الرجع السابق » ص 1۹٩‏ .۰ 

() راجم بحت السنة التشريعية وغیر التشريه‌ية » المرجع السابق 
ص ]1 » حیث پخول الأخ الدكتور محمد الموا : « ولا علينا أن نقول ان محل 
البحث هو الأحكام المعللة بالمصلحة المؤقتة فى زمن الرسول صلى ألله عليه 
وسلم أو بالعرف السسائد آنذاك ۰ .. * دون ما کان تعیدیا محضا لا مدخل 
للتمنیل فيه » . ثم يضيف : « ولا پشمل فهم الصحابة رضى أثله تعالى عنهم 
لهذه الانوژع من سنته الشرينة الا ما: کان متعلفا منها بالتشریع: والاحکام 
العملية أو يلغة هذا اللعصر « الأحاديث ات الأثر التشریعی » آو کما سماها 
علماؤنا « أحاديث الأحكام » آما ما کان من سنة النبى صلى الله علية وسلم 
متعلقا بالاخلاق وتمامها » والاداب وکمالها » والقیب وعلومه ». والکون 
وأسراره ... فذلك کله من باب الوحی الذی لا يقال بالرأى ..... ومن ثم 
فالواحب تيه ما دل عليه نص الحديث من ايجاب النصنل آو الندب اليه 
أو تحريمه أو كراهته ‏ أن كنا فى باب الآداب والأخلاق ‏ أو التصديق 
بالخبر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الأمور الكونيسة 
والغيبية وأمثالها » . 

(۷) وما ما خرج عن ذلك من الاخبار عما كان أو ما يكون مما لا يتعلق به 
بر ولا نهى ولا أذن فهو كما يقول الشاطبى على شربين : الأول أن يقع فى - 





O‏ سب 


اشيم يعض الكتاب السنة آلى: سنة تشريعية وفي تشریعية س 
معيارهم > ودلیلهم » والنتيجة التی رتبوها علی ذكك التقسیم : 
. سلفنا القول آن. بعض الکتاپ برون آن ما آثر عن النبی ر م 
تول آو غعل و تقریر لیس من طبيعة تشريعية واحدة ء فمته ما بعد 
تسريعا ومنه مأ لا بعد كذلك ٠‏ 
والعیار الذی یستندون الیه فی تقسیم السنة الى سنة تشريعية 
وغير تشريعية هو « الوحى » ٠‏ فما كان مصدره الوحى من سننته عليه 
ااضلاة والسلام عدوه سنة تشريعية لازمة » وما ام يکن معد ه الوحى 
اعتبروه سنة غیر تشریعیة) ۰ ۳ 
5+ والدلیل: الذی استتدو! الیه:هو حدیث الرسول علیه الصلاة و السلام : 
انما نا تشر اذا آمرتکم شئ ۶ من دينكم فخذواءنه م واذأ آرتکم 
نشىء من رأيى » فانما أناايشر »© + وقوله ر قى قصة تأبير التخل : 





الستة موقع التقسير القرآن * كما فى قولة تمالی (وادخلوا اياب سجدا 
وقولوا حطة » ( البقره : ال : دخلوا يزحفون على أوراكهم ٠.‏ 

والثانى آل ليتع موتح الت وان مسن تايف اعتتادی آو عملی 
كحذيث «جريج: _العباید. وچملن من تضصصی الأنبياء و الاممق قبلنا مما لا ينينى عليه 
غمل » ولکن فیه من آلاعتبار نحو ما فی قصص الترآن . وهذان آلقسمان 
خادمان لاثمر والنهی والائن وبالتالی مکملان لضرورة التشریم * الشاطبی » 
الموزافقات » جرک ص ۳۸ مب ۲۹ ۰ 

(۸) ویلاحظ ان فضيلة الشيخ محمود شلتوت وهو من القائلين بتقسيم 
السة الی سنة تقريمية وغیر تشريمية لم بذهب ذلك المذهب . ولم يأخذ 
ذلك «المعيار ».بل لم یضع منعیارا و احدا ثایتا » ولکنه عدد ما یدخل فی السننةً 
التشريعية وما يدخل فى السنة غیر التشريمية ۰ ۰ فالستة التشريعية تشمل 
فى رأيه : ١‏ ما يصدر عن الرسول على وجه التبليغ بصفته رسولا . 
۲ دما يصدر عنة بوصف الامامة والرياسة العامة لجباعة المسلمين 
.س مأ:يصدر. عنه يوصف التضاء . 

والسئة فير التشريعية تشمل : ١‏ ما سبيله سبيل الحاجة البشرية 
كالأكل والشرب . ۲ ما سبيله سبيل التحارب والعادة الشخصية والاجتماعية 
كالذى ورد فى تسئون الزراعة والطب وطول اللباس وقصره . ما سبيله 
التفبیر الشسانی لخذا من الظروف الخاصة کتوزیم الجیوش وتنظیم الصفوف .. 
راجع ما تقدم ض ۱۸ س ۲۰ . 


الله شسیثا م فخذوا به » فانى لن أكذب على الله »© ٠‏ . 
وقد رتب القائلون بتقسيم السنة الى سنة تشريعية وغير تشريعية 
على ذلك التقسيم نتيجة هامة هى آنه لا يعد سنة تشريعية لازمة : 
أ ما صدر عنة عليه الصلاة والسلام وکان مس شنت ه الخبرة 
ما فعله على سبيل العادة دون العبادة + كامتاعه عن أكل شب 
وأکله الکتف من ألشأة + 
ما قصد به مصاحة جزئية يومثذ وليس من الأمور اللازمة 
لجميع الأمة ٠‏ وأدخلوا فى هذا القسم الرمل ء واطلاق اللحية ٠‏ 
- حكمه وقضاؤه عليه الصلاة والسلام © ٠‏ 
د ع د 
س ستیم آلوضوع : 
تبين من العرض السايق أن بعض العلماء يقسمون سنة رسول الله 
مق الى سنة تشريعية وغير تشريعية ٠‏ 
وان خریقا تا منهم أقام اذل معد ارا هو الوحی 2 فما كان مستندا 
الى الوحى من سئه عليه الملاة والسلام فهو سثة تشريعية 4 
وما لا يستند الى الوحى فهو سنة غير تشريعية ٠‏ وكان دليلهم على ذلك 
الحديث الوارد عن رسول. الله بر فى قصة تابير النفل ٠‏ 
بمختلف روایاته ۰ 
وام يقدم الفريق الآخر معيارا لتقسيم السنة الى سنة تشريعية 


اذ عد ما يصدر عن التبى علیه الصلاة والسلام بوصف القتضاء وبوصسف 
الامأمة والرياسة العامة للمسلمين سنة تشريعية. راجع ما تقدم ص ۱۹/۱۸ ۰ 














لد ل ا 


٠‏ وغير تشريعية »بل عدد المسائل التى تدخل فى السنة التشريعية وتاك 
إلتى تدظل فى السنة عي قرو ۰ 
اش عن جضن نه عليه الصلاة والسلام ۰ 
تصرقات الرَسْول عليه الصلاة والسلام الى تصرف بالرسالة وتصرف 
بالفتا وتصرف بالامامة وتصرف بالحكم والقضاء + 
تلك هی جملة القضايا التى بثيرها ذلك آلوضسوع والتی سوف 
تعالجها باذن الله فیما پلی من مباحث + 
فنبين فى مبحث أول خطأ معيار تقسيم السنة الی سنة تشريعيسة 
وغیر تشريعية واستهحالة ذلك المعيار ٠‏ ونتعرض ‏ فى مبحث ثان ‏ 
لحديث تأبير النخل الذى قدم دليلا على صحة التقسيم لنبين أنه لا يسند 
القائلين به فى دعواهم ٠‏ تم نناقش فى مبحث ثالث س التقسیم ذاته » 
غنبین فساده ؛ ورد في مبحث رابع - التائ التی رتبوها علیه ۰ 
ونعرض آخیرا - فی مبحث خامس -- تقسیم الفر افی تصرفات الرسول 
علیه الصلاة والسلام م ونبين حقيقة ما قصده القرافی من ذلك التقسیم ۰ 
تلك اذن مباحث خمسة سوف تتوالی علی الوجه التالی : 
المبحث الأول : فى نقض معبار تقسيم السنة الى سنة تشريعية 
وغير تشريعية *٠‏ 
المبحث الثانى : فى نقض الدليل الذى يستند اليه تقسيم السنة الى 
سنه تشريعية وغير تشريعية 1 
المبحث الثالث : فى نقض اانة لتقسيم ذائه + 
المبحث الرابع : فى رد النتائج الاترتية على التقسيم ٠‏ 
المبحث الخامس : فى حقيقة تقسيم القرافى تصرفات الرسول 
علیه الصلاة والسلام ۰ 
*% % د 


آلى سمنة تشريعية وغير نشريعية . 


۱ - ينا أن المعيار الذى يستند اليه أنصار تقسيم السنة الى سنة 
تشريعية وغير تشريعية هو الوحی * فما قاله الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه أو فعله بناء علی وحی فهو سنة تشريعية ؛ وما ثاله آو فعله بغیر 
وحى هو نلكة زغير تتازيعية ا* 

؟ - ولنا على ذلك المعيار اعتراضان 
آخدهما شکلی » والکخر موضوعی ۰ : 
-- :أها الاعتراض الشکلی 4 فيتلخص فى أن ذلك المعياو یصصخت 
بل يستجيل التحقق: منه » لاسیما بعد انتقال الرسول صلوات الله 
وسسلامة. عليه .الى الرةيق الأعلى وانقطاع الوحى ٠‏ اذ كيف ذعرف ‏ 
معد وغاثه علیه الصلاة والسلام - آن قولا ما آو فعلا ما صدر مته عن 
وحى أو عن غير .وحى ؟ 

أن ذلك المعيار. لا يصلح أكى يبنى عليه حكم عملى » لأن الأحكام 
العملية لا تبتى على معادير یصعب معرفتیا و الوصول‌الیها مبل ییاد 

ظاهرة يسهل لوصول ل اليها والتحقق منها وضبطها ٠‏ وقد عالج علما 


الأمة تلك المعايبي فى مباحث الدلالة فى علم أصول. الفقه على الحو 
الذى سوف كشي اليه فیما بعد. + 


على تيم ا أقواله وأفعاله عليه الصلاة اه الى ما صدر عنه بوحی 
وما صدر عنه بغير وحى » لأنه فضلا. عن استحالة ذلك التقسيم بعد 
انتشاله الى الرفيق الأعلى على ما قدمنا م فاننا نعتقد أن كل سئثه عليه 
الصلاة و السلام أها وحى أو فى حكم الوحى ؛ وأنه عليه الصلاة ة والسلام 









— ۹ 


0 0 كما وضفه ریه سيحاته وتعالی : « وما ينطق عن الهوى: ٠‏ أن هو 


الا وحی پوحی ۲۳ + 
»ول سم قله أصحاب تقسيم السنة الى سنة تشريهية 


وغير تشريعية ٠‏ بآن « مريح فص الآية قاطغ فی آنها فى القرآن 


الكريم ٩۳»‏ » لأن ذلك القطع غير مسلم به + 

و وقبل أن عرض لتفسير الآيتين المتقدمتين » نفضل امعان 
النظر فى كل منهما ۰ غالاية الگولی : «وما ینطق عن الهمسوی » » 
تنفى عنه عليه الصلاة والسلام أن يصدر فى كل ما ينطق - من قرآن 
او غیرد ن عن هوی نفسه أو عن شهوة لآنه معصوم + وهذا التفسير محل 


٠‏ اجماع الفسرین » لقن « ما » من آلفاظ العموم > ولا بوجد فى الآبة 


ما یخصصهاً ۰ فتحمل على العموم + 

آما قوله تبارك وتعالى : « أن هو الا وحی بوحی » فتفنسیرها محل 
خلاف ۰ ویتعلق, الخلاق بالضمير « هو » ؛ على ماذا یعود ؟ قال بعض 
النسرین : انه یمود علی القرآن الکریم » وقال بعضعم : ائه یعود علی 


ِ ما ینطق به الرسول جمیمه) ۰ 


.+ ا فقد روى أمن كثير فى تفسيره للايتين المتقدمتين ما بلى : 
زمادة ولا تقصان > 20 ثم نقل معد ذلك مساشرة أحاديث ثلاثة عن الامام 


آحمد رضی الله عنه » ننقلها بنصوصها » لأنها تلقى الضوء ساطعا على 


تفسير الاینین المتقدمتين. * 





(۱) النجم : ۲ ؛ ؟ ۱ 

0 د . محد سلیم الموا : السنة التشريعية وغیر التشريمية > 
الرجع السابق » ص ۳) ل )) ٠‏ : 

(۲) الالوسی : روح العانی غی تفسیر القرآن العظیم و السبع الفانی » 
ادارة الطباعة التيرية » ج ۲۷ ص 11 - 1۷ « 

(0) این کثر : تفسیر القرآن العظیم » طبعة دار احیاء الکتب المربية > 
عيسى البابى الحلبى وشرکاه ؛ ج ) » ص ۲۷ ۰ ١‏ 


e س‎ 


آولها : ما رواه الامام آحمد عن بزید عن جریر بن عثمان عن 
عبد الرحمن بن ميسرة عن أبى أمامة آنه سمع رسول. الله ر قول : 
« لیدخل الجنه بشفاعة رجل ایس ینبی مثل الحیین" أو مثل أحد الحبين - 
ربيعة ومضر » فقال رجل : پارسول الله ۰+ آما ربيعة من مضر ؟ قاق : 
« ائما أقول ما أتول > ٠‏ 00 


وثانیها : ما رواه الامام أحمد عن يحيى بن سعيدٍ عن عبيد الله 
این الأخنس عن الموايد دن عبذ الله عن بوسف بن ماهك عن عبد . الله 
ابن عمرو قال : کنت آکتب کل شیء آسمعه من سول الله مكدو أريد حفظله 
هنهتنی قریشس فقالوا : انك تکتب کل شیء تسمعه عن رسول الله : ورسول 
الله بشر عتكلم فى الغضب + فآمسکت عن الکتاب قذکرت ذلك لرسول ! 
جر فقال : « اکتب ۰۰ فوالذی نفسی بیده ما خرج منه الا الحق » ٠‏ 

وثالتها : ما رواه الامام أحمد عن يونس عن ليث عن محمد بن سعيد 
ابن أبى سبعيد عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عايه وسلم أنه 
قال : «لا أقول آلا حقا» قال بعض أصحابه : فاتك تداعينا يارسول الله +١‏ 
قال : « انی لا آقول الا حقا » » 0 

تلك الأحاديث تدل بوضوح علی آن قوله تبارك وتصالی 
((وما بنطق عن الهوی ۰ آن هو الا وحی بوحی» لیس قاصرا علی القر آنء 
وانما پشمل کذلك سنته عليه الصلاة والسلام » وهو ما فهمه ابن كثير 
رضى الله عنه ٠‏ 

7ل ومما يؤيد ذلك المعنى قول الشاطبى رضى الله عنه فى الموافقات : 
« الحدیث اما وحی من الله صرف > واما اجتهاد من الرسول عليه 
الصلاة والسلام معتبر بوحی صحیح من کتاب آو سنه‌بوعلی کل الْتقدیرین 
لا يمكن فيه التناقض مع كتاب الله » لأنه عليه الصلاة والسلام 
« ما ينطق عن الهوى + أن هو الا وحى يوحى » » واذا غرع على القول 
بجواز الخطا فى حقه فلا بقر عليه البتة فلا بد من الرجوع الى 
الصواب ع6© , 


۹ الشاطبى : الموافقات الرجع السایق 4 ص‎ (o) 











س 

۸ وقد لخص الخطیب البعدادی آقوال العلماء فى « سنن رسول 
الله آلتی لیس فیها نص کتاب هل سنها بوحی آم بغیر وحی » ۶( ۰ 

وتفصيل أقوال العلماء فى ذلك کما بلی : 

قال بعض العلماء أن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يسن 
شنة الا بوحى ء واحتجوا بقوله تعالی : « وما ینطق عن آلهوی ۰ آن هو 
الا وهی پوحی ۳6 » ویتول حسان بن عطية : كان جبريل ینزل علی 
النبئ بالسنة کما ینزل علیه بالقرآن ۰ 
۱ ومتهم من قال : جعل الله ارسوله آن یسن ما بری أنه مصلحة 
للخلق واستدل بقوله تعالی : « اف نزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين 
الناس بما آراك الله 6( قالوا : واتما خصه الله بآن بحكم برآيه لأنه 
معصوم وأن معه التوفیق + 

ومهم من قال : آلقی فی روع النبی مر کل ما سنه ۰ واحتجوا 
بالهدرث « ما ترکت شیگا مما آمرکم الله به الا وقد آمرتکم به ولا ترکت 
شیگا مما نهاکم الله عنه الا وقد نهیتکم عنه وان الروح الامین قد نفث 
فی روعی أنه لن تموت نفس حتى تستوفى رزقها فأجملوا فى الطلب » ٠‏ 
00 ل وقال آخرون : ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة الا 
ولها أصل فى كتاب الله » فسنته فيما لم يرد فيه بعينه نص کتاب بیان 
الکتاب ه: 


به فأنت ترى من تلك الأقوال جمبعا أن سنته عليه الصسلاة 
والسلام.فى مستوى واحد وفى درجة واحدة » لأنه معصوم ولآنه لا ينطق 
عن الهوی + وأن كل سنته عليه الصلاة والسلام ‏ بلا تفرقة بين سنة 
تشريعية وغير تشريعية ‏ هى أما وحى أو فى حكم الوحى ٠‏ 
د د د 


(() الخطیب البغدادی : الفقیه والتفقه » دار احیاء السنة النبوية » 
۵ مه ( سنة ۱۹۷۵ م ) » المجلد الأول » حس Af — e‏ 
)0۷ النجم : ۳ ٤‏ ) . (۸) النساء : ٠۵‏ :+ 


المبحث الثاني ٠‏ 
فى تفش ذلیل تقسیم السنة 
1 ۱ آلي ستة تشریها وغي تشريعية 
۱ - الدلیل الأساسى الذى يستند اليه الاگلون بتفسیم | لسنة الي 
سنة تب دعیة وغير تشرمعدة هو حدیت الرسوك. عليه الصلاة والسلام 
الوارد فی قصة تأبير النخك بمختلف روایاته » ومنها : 
انما آنا يشر اذأ أمرتكم بشى» من دينكم فخذو ابه » واذا أمرتكم 
بشىء من رأيى » خافما آنا بشر © *, 0 
- وقوله عليه الصلاة والسلام : د غاتي انما فلتت بنط ٤‏ ولا 
تؤاخذونى بالظن » ولكن ١‏ ذا حدثتكم عن الله شیا ۾ فخذوا يه » فانسی 
لن آکذب على الله » ٠‏ ۱ 
بت وقوله : 21 آنتم أعلم يمر ذنیاکم 0 8 000 
ففى رای اتضار تقسیم ألسنة الى سنة تشريعية وغير تشريعية أنه 
2 لو لم يكن غير هذا الحديث الشریف فی تببین أن سنته عليه الصلذة 
والسسلام ليست كلها سرع لازم 4 وقانونا داكما لكفى © ففی نض عبارة 
ااحدیث - بمختلف روایاته - تبيين أن ما پلزم اباعه من سنقة رسول 
الله ر انما هو ما كان مستندا الی الوحی فحسب »() م * 


¥ ولد كان فى أستطاعتنا أن كرد على هذا الدليل بقولنا أن 
سنته عليه الصلاة والنتلام كلها تستقتد' الي" الوحی 4 لأنها اما وى 


من الله ضرف او و فى كم الوحى : وآنها كلجا بالتالی شر ع ع لازم وقانون 
داثم ۰ لا سیما وقد اتنا حالا: من اثبات هذه الحقيقة وقدمنا أذلك 


آقوال ااعلماء وتهسیرهم لقوله تعالی : « وما ينطق عن الهوی ۰ آن هو 
الا وحی بوحی » ۰ 


)١(‏ د . محمد العوا : السنة التشريمية وغیر التثريمية ؛ الرحم 
السسایق » ص ۳۳ . 











بت ۳۳ بت 

کان یمکن آن نرد بذلك وینتمی الوضوع لولا آن وجه الخطورة 
دلبلا غلئ أن الرسول صلوات ألله وسلامه عليه فصل بين أمور الدين وامور 
الدننا » قنفض بديه من أمور الدنيا تاركا التشريع فيها للناس » لأنهم أعلم 
دا » وعلی آن ماورد غی آمور الدنيا من سنته عليه الصلاة والسلام 
هو فى غالبه سنة غير تشريعية ‏ أى غير مازمة ‏ لأنها لا تستند الى 
الوحى 29 ۰ 

غهل بسندهم ذلك الحديث فى تلك الدعوى الخطيرة ؟ 

۳ -- برجوعنا الی الحدیث الذکور فی کتب الصحاح ۶ وجدنساه 
فى ضحيح مسلم وفى سنن أبن ماجة + وقد آورده الامام مسلم فی روایات 
نلاث ۰ .  .‏ 

و الاولی : 


« حدثنا قتییه بن سعید الثقفی وآبو کامل الجحدری وثقاريا فى 
الانظ 4 وهذا حدیث فتيبة » قالا : حدثنا آبو عوانة عن سماك عن موسی 


ابن طلحة عن أبيه قال : مررت مع رسول الله 3 مقوم على رؤوس 
النخل م غقال : ما یصنسح هؤلاء ؟ فقالوا : يلقهونه » يجعلون الذكر 
فى الأنثى فتلقح > فقال رسول الله بل : ما أظن يغنى ذلك شيعا > 
قال : فآخیروا بذك فترکوه » فأخبر رسول الله لار بذلك » فقال :«ان كان 


(۲) من القائلین بذلك أبو رية فى كتابه « أضواء على السنة المحمدية » 
حيث كتب پقول نحت عنوان حکم کلام الرسول فی الامور الدنيوية » ما پلی : 
۱ آما کلامه صلوات الله عليه فى الأمور الدنيوية فانه كما قالوا من 
الآراء المحضة »© ويسميه العاماء ارشادا أى أن أمره صلئ الله علية وسلم فى 
آی ثیء من آمور الدنیا یسمی آبر ارشاد .. لانه لا یتصد به القرية ولا فیسه 
معنى التعبد .. ومن المعلوم أنه لا دليل على وجوب أو ندب آلا بدليل خاص » . 
وقد رد كثيرآأ من الأحاديث الصحيحة زاعما آنها لم تكن على وجه التبليغ 
و استشهد بااحدیث الوارد فى قصة تأبير النخل . راجع کتابه التئدم ذکره » 
دار المعارف ؛ ط ۳ ) ص .؟ وما بعدها , 


۲۱ - السنهة تشریع لازم ) 


ينفعهم ذلك فليصنعوه قانى انما ظننت ظئا فلا تواخذونی بالظلن » ولکن 
اذا حدثتكم عن الله شيئًا فخذوا به فانى لن أكذب على الله عز وجل » ۰ 
و آآثانية : 


« حدثنا عبد الله بن الرومی الیمامی وعباس بن عبد العظیم العتبری 
وأحمد من جعفر العتری قالو! : حدثنا النضر بن محمد حدثنا عكرمة 
س وهو این عمار ‏ حدثنا ابو النجاشى حدثنى راقع بن خديج قال : دم 
نبى الله صلى الله عليه وسلم المدينة وحم يآبرون النخل بقولون بلقحون 
الئخل ؛ فقال : ما تصنعون ؟ قالوا:كنا تصنعهءقال:لعلكم لو لم تفعلوا كان 
خيرا » ذترکوه فنفضت آو غتقصت فال فذكروا ذلك له م فقال : « انم آنا 
بشم آذا آمرتکم بشیء من دینکم فخذوا به » واذا أمرتكم شىء من رآبی 
قائما أنا مشر» تال عکرمة: آونحو هذا قال العقری فنفضت ولم پشك » ۰۲۳ 

ج التالثة : 


3 


« حدثنا أو بكر بن أبى سببة وعمرو الناقد کلاهما عن الاسود 
أن عامر قال آبو بکر حدثنا آسود ین عامر حدثنا حماد بن سلمة عن 
هسام بن عروة عن أبيه عن عاکشسة وعن ثابت عن آنس أن الثبى ا 
مر بقوم يلقحون فقال : لو لم تفعلو! لصلح قال فخرج شيعا فار بم 
فقال ما لنخلكم ؟ قالوا قلت كذا وكذا ٠‏ قال أنتم أعلم بأمر دنیاکم » ۰ 

چ لد وا كانت عادة الامام مسسلم أن درب روایات الحديث 
الروايات جميعا“ ٠‏ 

ه ‏ وامعان النظر فى الروایات الثلاث بظهر الاتی : 





(۳) قال النووی شارح الحدیث : ۲« ولفظ الرأى ائما أتى بة عكرمة 
علی | آمعنیلا آنه لفظه علیه الصلاة و السلدم ره راجع فى ذلك صحیح 
مسلم بشرح النووی » التسم الثانی من الجزء الثانی حس ۰۸۷ 
(6) عبد الرحین بن یحبی الطلمی الیمانی : الانوار الکاشنة لا نسی 
کتاب اضواء علی السنة من الزلل و التضلیل و الجازفة » المطبعة السلفية * 
القاهرة € سنة ۱۳۷۸ھ ۲ ص ۲۹ ۰ 





س ۳۵ دم 


آولا- آن الحدیث فی روایاته الثلاث لم یتضمن نهیا عن تلقیح 
النخل » فلم ينههم رسول الله علیه الصلاة والسلام عن تأبیر النخل + 
وکل ما صدر عنه ‏ حسب الرواية الأولى وهى الأقوى ‏ قوله : 
اما أظن يغنى ذلك شيا > » وحسب الرواية الثانية قوله : < لعلكم لو لم 
تفلوا كان خيرا » م وحسب الرواية الثالقة قوله : « لو لم تفعاوا 
لصلح » + 
وتلك العبارات جمیعا لا تفید آمرا آو نمیا » ولا بستفاد منما 
کم تكليفى + واذا كان الأمر کذك » فان الوم یکونون قد غلطوا فی 
ظنهم أنه عليه الصلاة والسلام نهاهم » وهو ما انتهى اليه الامام 
أن شم(“ ۰ 


وفى هذا الييان كفاية للرد على من يدعى أنه عليه الصلاة والسلام 
نهاهم عن تلقیج النخل » وأنه ا فسدت الثمار أحلهم من ذلك النمى » 
نحجة آن النمی كان من رأيه » أو أن النهى كان فى أمر من أمور الدنيا 


ثنیا س أن الرواية الأولى وهى الأفوى ام يرد فيها ما يدل على 
التفرقة بين أمور اللدين وأمور الدنيا 4 ولم يرد فيها كذلك ما مفمد التفرقة 
فين هأ آمر به من آلدین وما آمر به من رأيه ۰ وكل ما جاء غبها سب فعد أن 
علم عليه الصلاة والسلام أنهم تركوا تلقيح النخل ‏ قوله : < ان كان 
ينفعهم ذلك فليصنعوه فانى انما ظئنت ظنا فلا تؤاخذونى بالظن » ولكن اذا 
حدثتكم عن ألله شيكا فخذوا به فائى لن أكذب على الله عز وجل » ٠‏ 
عليه الصلاة والسلام مما يفيد الخلن لا يتعاق به أمر ولا نهى ولا اباحة م 





(5) راجع فی ذلك مجموعة فتاوی الامام ابن تیمیج ۱۸ » ص ۱۲۰۱۱ 
حيث يقول « وهو عليه الصلاة والسلام ‏ لم ينههم عن التلتیح لکن سم 
غلطوا فى ظتهم أنه نهاهم » كما غلط من غلط فى ظنه إن « الخيط الأبيض » 
( والخیط اللسود » هو الحبل الابیض و الاسود .. 


ولا بستفاد منه آی حکم تکلیقی ولا بعد بالتالی سنة؟ ۰ 

تلا س ورد غی الرواية الثانية قوله علیسه الصلاة والسلام : 
« انما أنا مشر اذا أمرتكم شىء من دينكم فخذو! به » واذا آمرتکم 
بشىء من رأبى فانما آنا مشر ++ »م 

لكن عقب على ذلك عكرمة ‏ راوى الحديث ‏ بقوله : « أو شحو 
هذا ) ه وقال النووی شارح الحديث ۰ ولفظ الرأى انما اتی به 
عکرمة علی العنی لا آنه لفظه عليه الصلاة والسلام © ۰ 


وقى ذلك ما بشکك فی تلك العبارة » ولا یعطی حجة ان يتمسك 
۳ قاصدا التفرقة دين ما آمر ده الرسول عليه الصلاة والسلام هن ألدين 
وما آمر به من رآبه + كل ذلك فضلا عن أن ألرواية الثانية كلها س التی 
وردت فیها كلك العبارة ‏ أقل قوة من الرواية الأولى كما قدمنا ٠‏ 

رایع س جاء فی الروایه الثالثة س وهی آقل الروایات قوة - 
قوله عليه الصسلاة والسلام :» آنتم أعلم يمر دنیاکم ) + فما هو 
المقصود بتلك الجملة ؟ وهل يفهم منها ما أراده بعض الكتاب من أن. 
الناس ستقلون بالتشريع فی أمر الدئيا حثى لو ورد خبها سنة مته 
عليه الصسلاة لو »6 لأن آغلب سنته فى أمور الدنيا سئة غير 

قبل أن نجيب على ذلك السؤال نوجه النظر الى ما آشسار الیه 
1 ويقول أبن تقيمية تعقيبأ على ذلك وبعد أن ضرب أمثلة على ظن 
الرسول عليه الصلاة والسلام : ( ولا یمتشع على الأنبياء أن يظنوا شميئا فيكون 
الأمر بخلاف ما ظئوه ») . والمهم كما يقول أن الله تبارك وتعالى لا يترك رسوله 
على هذا الظن بل يبين له الأمر على حليتة بعد ذلك . ونتول اضافة تذلك أن 
الشرع 2 يؤوؤخذ من ذلك الظن بل من اليتين الذى يتلوه ل أجع یما تقدم مجمو عة 
فتاوي این تيمبة ج ۱۸ ؛ هی ۱۱ ؛ 1۲ . وراجع كذلك اليمانى : الأنوار 
الكاشفة .. . الرجع السابق حبت بقول فی صس ۲۹ ۰ « قوته صلى الله عليه 
لم فى حديث طلحة « ما أظن يغنى ذلك شیتا » اخبار عن ظنه ؛ وکذلك 


وم 
كان ظنه ٤‏ فالخير صدق قطعا ؛ وخطأ الظن ليس كذبا » ة 








ع ۳۳۹۴ امم 


الامام مسلم من آن ما جاء فى الروايتين الأولى والثانية أصح مما جاء 
فى الروابة الثالثة لأن « حمادا » أحد رواتها كان يخطىء0© + 

وذوجه النظر خانیا الى أن انتزاع معضص الکتاب تلك الجملة وحدها 
من حدیث الرسول علیه الصلاة والسلام والتشبث بها للقول بان آغلب 
شنقه فى أمور الدنيا ليس سنة تشريعية ملزمة » هو أمر غريب : 

فد آخذوها من آقل الروایات قوة !1 ۱ 

وافتزعو ها من سياق الروایة التی وردت يها تعطی معنئ 
مختت] ! 

۱ ثم تجاهلوا آلاف السنن القی وردت عنه علیه الصلاة والسلام 

وشرع بها فی أمور الدنيا ‏ سننا تشريعبة ملزمة !! 

هل نترك تلك السنن كلها من أجل أنه عليه الملاة و والسلام قال 
مرة فى مناسبة معينة : « أنتم أعلم بام دنياكم » ؟ 

اننا لا نسلم يذلك الفهم » ونعتقد أن قوله عليه الصلاة والسلام : 
( أنتم أعلم بأمر دنياكم » لا يذبغى أن دنتزع انتراعا من الحديث أو أن 
يفسر منفصلا عن الحديث كله بمختاف رواياته » لأنه حديث وأهد ورد 
فى مناسية واحدة وان نقل بروایات مختلنة . 

والقواعد العامة فى التفسير تقضى بتفسير ذاك القول وفهمه 
فى ضوء سياق الحديث كله الوارد فى قصة تآبير النخل ۰ 

وقد ثبين من !احديث المذكور ‏ بمختلف رواياته ‏ أنه عايه الصلاة 
والسلام م ينه عن تابر النخل 4 ونه خن أن التأبير لد فد سيا + فلما 
بانت فائدته م أباحه لهم بقوله : « أن كأن ينفعهم ذلك فليصنعوه » » وذلك 
كما جاء فى الرواية الذولى 

فاذا وضعنا قوله عليه الصلاة والسلام فى الرواية الأخيرة : 
١ 0‏ أنتم أعلم دامر دنیاکم #الی جوار العبارة التقدمة » لكان المعنى : 


) عبد الرحين بن دحیی المعامى الیمانی : الأنوار الكافة + الرجم 
الا # ص ۲۹ :۰ 


ده بمب 








۴ س 
» ان كان ينفعكم التأبير فأيروا ء فآنتم آعلم بهذا التأبیر الذى هو من أمر 
دنياكم ۰ 
ومما لا شك فیه آن قوله عليه الصلاة والسلام : « أنتم أعلم بأمر 

دنياكم » لا يمكن أن يفهم أو بفسر الا على ذلك النحو الذى قدمناه » 
ولا يستساغ نهمه منفصلا عن بقية روایات الحديث ٠‏ بدل على ذلك 
أننا لو حاولنا فهم تلك العبارة من خلال الرواية التى جاعت فيها وحدها 
أشعرنا أن هناك عبارة محذوفه بنبعی تقديرها » تلك العبارة الحذوفسه 
القدرة هى قوله عليه الصلاة والسلام فی الرواية الأولى : « إن كان 
ينقعهم ذلك قلیصنعوه ) +٠‏ 

واليك الرواية الثالثة التى تدل على ذلك : 

« ۰۰۰+ عن آنس آن النبی سل مر على قوم يلقحون فقال : لو لم 
تفعلوأ لصاح ء قال : قخرج شيصا فمر بهم فقال : مالتخلكم ؟ قالوأ : قلت 
کذا وکذا ۰ قال : آنتم آعلم بأمر دنیاکم ۰۰ » ۰ 

فماذا بعنى قوله عليه الصلاة والسلام : 2 آنتم آعلم بآمر دنیاکم « 
بعد أن قالوا : « قلت كذا وكذا » ؟ 

آلا يعنى أنه عليه الصلاة والسلام قد رخص لهم - أى أباح لهم 
تلقيح النخل ؟ وهذا ما يستفاد على غاية البيان اذا وضعنا الى جوار 
قوله عليه الصلاة والسلام : 2 أنتم أعلم بأمر دنياكم » > قوله فی 
الرواية الأولى : < ان كان يتفعهم دك فلیسنعوه » » لیکون العنسی بت 
كما قدمنا ‏ « ان كان ینفعتم ذلك - آي التأبی ‏ فلتصنعوه فأنتسم 
آعلم یأمر دنياكم 6 + 

وعلى ذلك فان الحدیث - بهذه الصورة - بقید حکما شرعیا هو 
اباحة تلقیح النخل ما دام فیه مصاحه(4 ۰ 





(۸) انظر رايا آخر لفضيلة الشیخ محمد الخضر حسین حيث يتقول : 
« آما واقعة تلقیح النخل » فقد بین علية الصلاة والسلام من ول الامر آن 
قوله : « لو لم تفعلوا لصلح » آنما هو بمتتضی الظن بقوله : « ما آظن ذلك یغنی 
شيئا» » فهو بمثابة قوله:أظن انكم لو لم تفعلوا لصلح » لأن اعتقاد سيدية أمرح 








۳۹ س 


٩‏ س وغاية ما يدل عليه حديث تأبير النخل آنه يضع آصلا عاما 
مؤداه أن المصلحة الراجحة تصاح أساسا للتشريع فى أمور الدنيا© ٠‏ 
واكن ذلك مسروط بآلا يكون فى تلك الأمور نص من الله سبجانه وتعالى 
أو من رسوله عليه الصلاة والسلام م لأنه لا اجتهاد مع النص ء ولأنه 
حيث يكون النص فالمصلحة كل المصلحة فى اتباعه » ولا مصلحة على 
الاطلاق فی اجتنایه ۰ 

۱ لا ل وپناء علی ما تقدم فنحن لا نسلم پما ذهب الیه بعض ااکتاب 
من آن الناس بوسعهم التشریع فی آمور الدنیا حتی لو ورد ذیها سنة 
منه عليه الصلاة وآلسلام بدعوی آن آغلب سنته فی آمور الدنیا سنةّ 
غير تشريعية » تمسكا منهم بقوله عليه الصلاة والسلام : « آنتم آعلم 
بآمر دنیاکم 7 ۰ 


لحصول آخر یکون باعللم من الشارع ولم یقم هنا آو بالتجربة ‏ وهو عليه 
الصلاة والسلام لم پمارس الفلاحة لاستغراقه فيما هو أشرف مكانة وأعم 
فائدة للأمة » فرجع الى ها هو الأصل ۾ وهو أن ل تأثير الا لله »© وعندما تبون 
له بالتجرية أن التلقيح سبب فى صلاح الثمر » قال لهم : «أنتم أعلم يأمر دنياكم» 
فالأمر فى هذه الجملة يصرف الى الأمور التى لم يتكلم فيها بتصوره جزم كواقعة 
التلقيح ٠١‏ جاء ذلك فى كتابة « السعادة العظمى » » جمعه وحتقه على الرضا 
التونسى ؛ المطبعة التعاونية » لسنة ۱۳۹۲ هل 1۹۷۲م » 

() وآمور الدنیا هي ما يعبر عنها الفقهاء بالعادات . انظر على سبيل 
الثال ابن تيمية فى مجموعة الفتاوى ج ۲۹ ص ۱۰ -- ۱۸ حیث یقول : ان 
تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان : عبادات يصلح بها دينهم > 
وعادات يحتاجون اليها فى دنياهم . وقد أدخل ابن تيميية فى العادات ١‏ البيع 
والهبة والاجارة والأكل والشرب واللباس .. وادخل فيها الشاطبى ‏ اضافة 
الی ذلك - النکاح .. انظر الوافقات » الرجم السابق ؛ چ ۲ » ص 1١١‏ .. 

(۱۰) ویبدو آن الاحتجاج بتك الرواية من: حدیث تابیر النخل پرجسم 
الى تاريخ قديم . فقد تسن المرحوم الشيخ أحمد شاكر ‏ أثناء تعليقه على 
الحديث فى مسند الامام أحمد ‏ هجوما عنينا على المحتحين بها »© فكان مما 
قاله : « وهذا الحدیث مما طنطن به ملحدو مصر وصنائع أورويافيها من‌عبید 
الستشرقین » وتلامذة البشرین » فجعلوه اصلا پحجون به اهل السنة » 
واتصارها » وخدام الشريمة وحمانها » اذا أرادوا آن ینفو! شینا من الستة ؛ 
وان ينكروا شريعة من شرائع الاسلام فى المعاملات وشثون الاجتماع وغيرها » 
یزعمون أن هذه من شئون الدئيا »© يتمسكون برواية انس ۳ أنتم أعلم 5 


حم اع e‏ 


حي ر يالاات وال ر ا ل به ا 
من ال 


ویژکد العنی الذی ذهبنا الیه ما ذکره الامام الشساطبی نی 
الموافقات م وهو يرد على من قال بآن المصالح الدنيوية تعرف بانتجارب 
والعادات » اذ قال عليه رحمة الله : « ++ يعض الناس قال : أن مصالح 
الدار الآخرة ومفاسدها لا تعرف الا بالشرع م وأما الدنيوية فتعرف 
بالضرورات والتجارب والعادات والظتون المعتيرات »© ٠+‏ هذا قوله ٠‏ 
وفيه بحسب ما تقدم نظر ء آما آن ما یتعلق بالاخرة لا یعرف الا بالشرع 
فکما قال » وآما ما قال فی الدنيوية فلیس کما قال من کل وجه ؛ 
بل ذلك من معض الوجوه دون بعض » ولذلك لما جاء الشرع بعد زمان 
فترة تبين به ما كان عليه أهل الفترة من انحراف الأحوال عن الاستفامة 
وخروجهم عن مقتضى ألعدل فى الأحكام » ولو كان الأمر على ما قال 
باطلاق لم يحتج فی الشرع الا الى بث مصالح الدار الآخرة خاصة » 
وذلك لم يكن » وانما جاء بما يقيم أمر الدنيا وآمر الآخرة مغا .. 
وقد بث فى ذلك من التصرفات وحسم من أوجه الفساد التى كانت 
چارية ما لا مزید علیه (۱) ۰ 


ویوکد آلعني نفسه الامام این ثیمية بتوله آن « آلبیع و الهبه 
والأجارة وغيرها هى من ألعادات التى يحتاج الناس البها فى معاشهم 
مد يأمر دنياكم ) ٠.٠‏ والحديث واضح صریح 4 لا يعارض نصا ؛ ولا يدل على 
عدم الاحتجاج بالسنة فى كل ان ؛ الأن رسول الله جه لا ينطق عن الهوى » 
فكل ما جاء عنه فهو شرع وتشریم ۰ (( وان تطیعوه تهندو؟ » ( النور : 1ه ). 
وانما كان فى قصة تلتيح النخل أن قال لهم : « با آئلن ذلك يغنى شيثا 2 
فهو آم يأمر ولم يتبه » وثم يكبر عن الله © ولم يسن فى ذلك سنة »© جنی 
يتوسع فى هذا المعنى الى ما يهدم به اصل النشریم 4 بل خلن » ثم اعتذر عن 
ظنه > قال ؛ « فلا تؤاخذونى بالظن » 4 فأين هذا مما يرمى اليه أولئك »؛ هدانا 
ألله وأياهم سواء السبيل »© + المسند للامام أحيد ؛ طبعة دار المعارف سسنة 
۱۹:۷ » چ ۲ مسئد طلحة بن عبيد الله ؛ ص ۱۳۹۲ ؛ هامش ۱۳۹۵ . 

(۱۱) الشاطبی : الوانقات » الرجع السایق » ۲ »ص ۲۳ ۰ 














مت زر مت 
الک والشرب واللباس - ون الشريعة قد جاءت فى هذه العادات 
بالآداب الحسنة م فحرمت منها ما فيه فساد » وآوجیت ما لا ید منه » 
وكرهت ما لا ينبغى » واستحبت ما فيه مصلحة راجحة فى أنواع هذه 
العادات ومقاديرها »۳ » 
والأمر الذى لا شك فيه أن لفظ « الشريعة » فى عبارة أبن تيمية 
يدخل فيه سنته عليه الصلاة والسلام » وهو ما صرح به فی عبارته 
التالية ::,« من العدل شی العاملات ما هو ظاهر يعرفه كل آخد بعقله 
کوخوب تسلیم الثمن عل الشتری وتسلیم البیع على البائع » وتحريم 
تطفنف الکیل والیزان » ووجوب الصدق والبیان » ومنه ما هو خفی ء 
جاعت به الشرائع » فان عامة ما نهی عنه الکتاب والسنه من العاملات 
:د الى تحقيق العدل والنهى عن الظلم : دقه وجله ٠‏ مثل أكل المال 
بالباطل وجن من الربا وااسر م وأنواع الريا والمبسر التى نهى عنها 
النبی: حلٍ : مثل بیع الغرر + وبیع حبل الحبله » وبیع الطير فى الهواء 
ود ى الماء وال الى أجل غير مسمى م وبيع المضرأة ع 
والملامسة والنابذة » واازأينة والمحاقلة » والنجش » وديع الثمر قبل 
بنذو صلاحة 296 ٠‏ 
فأنت ترى من عبارة ابن كمية السابقة أمثلة دثيرة من سنته 
عليه الصلاة والسلام فى المعاملات وهى من آمور الدنيا كالنهى عن 
بيع الغرر م وبیع الصراة » والنجش » وديع الثمر قبل يدو صلاحة : 
ووه شي »ل يكن قو بن سته ینت ار ما نم ری 
هل بمکن القول - هی مواجهتها س بآن السامین آعلم بآمور دنیاهم ؟ 
قد يجيب على ذلك مسعض الكتاب بان ستته فی كلك الأمور سنه 
تشريعية لأن مصدرها الوحى ؛ ولكنا نقول لهم : كيف عرفكام ذاك ولم 
برد فى الأحاديث الواردة غیها ما یدل عليه ؟ ۰ 
(۱۲) این تيمية : محهوعة الفتاوی 4 الرجم السابق » ج ۲٩۹‏ 4 
ص ۱٩۱‏ س ۱۸ + 
(۱۳) این تيمية : محموعة الفتاوي ؛ الرجع السسابقی ؛ ج ۲۹ ۶ 
ص "1 سب ۱۸ + 


الممحث الثالث 


اذا غضضنا النظر عن سلامة المعبار ااتخذ أساسا لتقسيم السنة 
الى سنة نشریعیه وغير تشريعبة » وعن صلاحية الدليل الذى يستند اليه 
الله عليه الصلاة والسلام الى سنة تشريعية وغير تشريعية » وبأن الدلیل 
على ذنك هو حديث الرسول صلوات ألله وسلامه عليه الوارد فى تأبير 

النخل : اذأ سامنا يذلك كله ه فائنا لا نوافق مع ذلك ومن ناحية 

ونعتند آن القائلين بذلك قد فاتهم تحصيل المعنى الدقيق للتشريسع 
فى الاسلام ۰ 

| التشريع ومعناه فى الاسلام : 

يجمع أهل السئة على أنه لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود الشرع. 

ودليل ذلك قوله تارك وتعالى : ١‏ وما كنأ معذبين حتى تبعث 
رسولا ۲(6) وقوله : ( لثلا يدون لأناس على الله حجة بعد الرسل »9 . 

وما كان لا حكم لأفعال العباد قبل ورود الشرع » فان هذا 
الشرع ‏ عند وروده ‏ يتعين أن يكون ميينا غاية البيان الحكم الشرعى 
فى كل فعل من أفعال العياد ٠‏ وفى ذلك يقول الحق شارك وثعالى : 
« أبحسب الاشسان أن بثرك سدی ۹6 ۰ « والسدی » کما یقول مجاهد 
والشافعى وعبد الرحمن من ريد من اسلم بت من درك فی الحنيا مهملا 

)١(‏ الآمدى : الاحكام فى أصول الاحکام » ط ۱ سته ۱۳۸۷ هه ؛ مؤّسسة 
النور للطباعة ؛ الرياض ؛ د ۱ 4 ص ٩۱‏ - ۰.۹۲ 


آ(۲) الاسراء ؛ وإ ة (۲ النساعء : 156 . 
(0) القیابة : ۲۶ . 





وا 


لا یومر ولا بنهی(*) ۰ والمعنى أن الله تبارك وتعالی لا بترك الانسسان 
دون آوامر منه آو نواه تبین الأحکام الشرعية اساثر آفعاله ۰ 

وبناء على ذلك فاننا نسلم مع الامام الشافعى رضوان الله عليه 
أن دل قعل لابن آدم » لله فيه حكم » يتعين معرفته والوصول اليه ٠‏ 
وخذا الحكم قد يبينه الله تبارك وتعالى فى قرآته » وقد يبينه رسوله 
صلوات الله وسلامه علیه غی سنته » وقد يستنبطه العلماء المجتهدين 
من القرآن والسنة » وهو اما یکون الوجوب آو الحرمة آو الندب 
آو الکراهة آو الاباحق) ۰ 


وؤهذا الذى نقوله هو مأ عناه علماء الشريعة بقولهم ان الشريعة 
قد كملت فلا يمكن خلو الوقائع من أحكام الشريعة ٠‏ 

ويذلك بتحدد معنی التشريع فی الاسلام ۰ 
الشرعی لکل فعل من أفعال المكلفين سواء أكان ذلك الحکم هو الوجسوب 
بالعادات ‏ آى بآمور الدنیا کما یسمیها بعض الکتاب المحدثين ‏ أو تعلق 

ودناء على ما تقدم » فان کل ما نقل عن رسول الله چت من قول 
أو فعل أو تقرير لابد وأن يستفاد منه حكم شرعى بالوجوب أو الحرمة 
أو الندب أو الكراهة أو الاباحة » وسواء تعاق هذا القول أو الفعل 
أو التقرير بأمر من أمور الدين أو بأمر من أمور الدنيا » لأن كل فعل 
من العبد لله فيه حكم كما قدمنا ۰ 

وهذا هو ما عناه بحق الامام ابن تيمية حين سدّل عليه رحمة الله : 
« ما هو الحدیث النبوی ؟ آهو ما قاله غی عمره آو بعد البعثة ؟ 





(0) ابن كثير » هج ) ٤‏ ص 4۵۲ .م 
(5) تلك هى الأقسام الخمسة للحكم التكليفى . 


46 سد 


فأجاب رحمه الله : ب« کل ما قاله بعد النبوة وآقر علیه ولم پنسخ 
فهو تشریع e‏ لک تن التشريع متتسمن الأيجحاب والتصريم والاماهة 3 
وبدخل فى ذلك ما دل عليه من المنافع فى الطب م فانه يتضمن اباحة ذلك 
الدواء والانتفاع به » فهو سرع لاباحته » وقد یکون شرعا لاستحابه ۰۰۰ 
والتصود أن جميع آفواله بستفاد منها شرع و 
تك لا 26 
۳ سب عدم آدراك معنی التشریع آلاسلامی أوقع الكثيرين فى خطأ : 
وعدم ادراك ذلك المعنى الدقيق للة تشریم الاس لاه ی آوقع الکتیرین 
لا تما من رجال القانون فی الخطاً عند تعرضهم للکتابة فی اتشر 
الاسلاهى ٠‏ فقصر بعضهم و وصف التشريع على الواجب والحرام ,م 
ونفاه عن المندوب والمكروه والمباح » وأدخل بعضهم المندوب والمكروه 
فى التشريع ونفاه عن المياح وحده ٠‏ ودمکن ملاحظة ذلك کله من البحوت 
الى قسمت السنة الى سئة تشريعية وغير تشريعية ٠‏ 
فالأستاذ الدکتور عبد الحميد متولى + ی بحث له بعنوان 
« متی تعد السنة مصدرا من مصادر الشريعة » » ضمنه کتابه « مبادىء 
نظام الحكم فى الاسلام 4 کلب بقول : ان این حزم درق آن الس ند 
القولية وحدها سس آی دون السنة الفعلية والسئة التقريرية # هى التى تعد 
تشر ها ۰ 


والحق أن امن حزم لم بقل ذلك على الأطلاق ٠‏ 

أما كيف استخلص هو ذلك ؟ فادن أبن حزم فرق بين أقوال الرسول 
عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقريراته » فذكر أن سنة الرسول القولية 
تفيد الوجوب 4 وسنئته الفعاية تفيد الندب م وسنته التقريرية تفيد 
الاباحة ٠‏ فاستخلص هو من ذلك أن سنة الرسول القولية لأنها تفيد 
ألوجوب هی وحدها التى تعد. فتّسر‌یعا » آما ما عداها من سنة فعلية 
أو تقريرية فلا تعد كذلك »> لأنها لا نقد الو وجسوب بل تفيد الندب 


أو الأباحة » مع أن الندب والاباحة من الأحكام الشرعية ٠‏ 





() أبن تيمية : مجموعة الفتاوى ؛ < 18 4 ص ١إ ١١‏ . 








6غ سه 


واليك عبارته التى تدل على ما ذكرناه : « على أن لآين هزم بهذا 
الصدد رأيا يختلف به عن ذلك الرأى السائد بين فقهاء الشريعة » ويتلخص 
زأيه فى أن السنة القولية وحدها ‏ دون السنة الفعلية أو التقريرية ‏ 
هى التى تعد تشریعا » آو علی حد تعبیره تدل على الوجوب » آما الفعل 
فهو فى رأيه غير واجب م انما يكون لنا مجرد قدوة أو أسوة » والأسوة 

ے کما بقول این حزم مستحسنة وليبست يواجية + أما الاقرار ‏ 

أو السنة التقريرية فحكمه فيما يرى ابن حزم الاباحة »۸ ۰ 

والأستاذ الدكتور محمد سليم العوا نفى بدوره وصف التشريع 
عَممَا فعله الرسول صلوات ألله وسلامه عليه على سبيل العادة دون العبادة » 
وضرب مثلا لذلك بعدم آکله علیه الصلاة والسلام الضب ؛ وبحبه‌الکتف 
من الشسا:0) ۰ 

وهذا التعميم على جائب كبير من الخطورة اذ يترقب عليه ذفى 
صفة التشريع عن كل آفعال الرسول صلوات الله وسلامه عليه خارج 
نطاق العبادات » وهو أمر لم بقل به أحد من العلماء + 


ومع ذلك غنحن نعتقد - ومن واقم الأمثلة التی شربها للعادات ل 


آثه یقصد من العادات آفعال الرسول صلوات الله وسلامه عليه التر. 


تقند الاباحة لا تلك التى تفيد الوجوب أو الندب ٠‏ 


ودليل ذلك أو ولا آن مثله لا عيب عة أن العلماء متذقون على أن 
عدم أكل ا رسول عليه الصلاة و امسا 7م الضب 4 و هد سه الکتف دن 
الشاة بفید اداحة هذين الأمرين وأمثالهما ۱ ٠‏ ولولا أنه لا بعثیر 


(4) د . عبد الحميد متولى : مبادىء نظام الحكم فی الاسلام + المرجسع 
السایق ؛ صر ن ۷۱ وا بعدها . 

)٩(‏ ۵ ۰ محید سایم الما : السنة الشریعة وغیر التشريعية : الرء 
السایق ص ۲۲ . 

)٠0(‏ ذلك أن د القاعدة 
آلاشعال التی ليست قربات کا ۱ 
راجع فى ذلك : الخطيب البغدادى : ال 





سد آي 


الاباحة من التشريع لما اعتبر سنة الرسول فى هذين الثلین سسنة 

وثانيا ‏ أنه فرق بين عدم أكل الرسول صلوات الله وسلامه عليه 
الضب وحبه لكتف الشاة من ناحبة » وبين تسمية الله والأكل باليمين 
من ناحية آخری مع آنها کلها آمور تتعلق بااطعام كما ذكر ٠‏ فقرر أن 
التسمية و الفکل بالیمین ۰ يستفاد منها حكم شرعی لته یفید ندب هذا 
الأمر واستجابه ٠‏ فكان الذی منم عدم کل الرسول الضب آو حبه کتف 
الشاة من أن يكون حكما شرعيا ‏ فى رأيه ‏ هو أن كلا منهما 
يفيد الاباحة ٠‏ ۱ 

واليك عبارته التى استخلصنا منها ذلك ٠‏ 

فيمد أن ضرب مثلا للعادات بعدم أكل الرسول عليه الصلاة 
و السلام الضب ؛ وبحيه كتف ألشاة قال : « ولعله من الطريف هن 
أن نقارن بين هذه الأمور التى هى بلا ثسك من العادات وبين أهر يتعلق 
بالطعام هو بلا شك من الستة التشريعية ۰ ذاك هو ما رواه الشیخان 
عن عمر بن آبی سلمة آن رسول الله مړ قال له وهو غلام : « ياغلام : 
سم الله » وک بيميتك وکل مما بليك » فذاك م وهو أمر متعلق مطريفة 
الأكل أمر تشريعى بدليل القرائن الكثيرة التى أوضحها ما تواتر عنه مَل 
من أنه « كان يحب اليمين فى آمره كله » ٠‏ فهذا الحديث وما أحاط به من 
قرائن يفيد حكما تشريعيا هو استحباب استعمال اليمين فى الأكل أو الندب 
لذلك » وأنه ایس من مسائل العادات التی يترك آمرها الی کل فرد وما آحب؛ 
آو التی تتغبر بتغبر العرف آو الزمان » ۰ 

وظاهر الم کذلك آن فضيلة الشیخ محمود شلتوت ینفی وصسف 
التشريع عن الباح ٠‏ فقد نفى فضيلته وصف التشريع عن ثلاثة أقسام 
من آقواله وأفعاله وتقريراته عليه الصلاة والسلام هى22 : 


(۱۱) محمود شسلتوت : الاسلام عقيدة وشريعة ©6 المرجسع السایق ٠‏ 
ص مله دا و۵ هه 











5 


١ ٠‏ ما سبيله سبيل اأحاجة البشرية » ومثل لها بالأكل وااشرب 
والنوم والشی والتزاور والساومة فی البيع والشراء ۰ 

۲ ما سبیله سبیل التجارب والعادة الشخصية آو الاجثماعية . 
ومثلها می نظره کالذی ورد عنه علیه الصلاة والسلام فى شكون الزراعة 
والطب وطول اللباس وقصره ۰ 


۳ - ما سبیله التدییر الانسانی آخذا من الظروف الخاصتتة ء 
كتوزيع الجیوش على المواقعم الحردية واختبار أماكن النتزول ۰ 

. وعلق فضيلته على هذه الأقسام الثلاثة بقوله : « وکل ما نقل 
من هذه الأنواع الثلائة لیس شرعا بتعاق به طلب الفعل آو الترك ٠‏ 
وانما هو من الشئون البشرية التى ليس مسلك الرسول فيها تشريعا 
ولا مصدر تشریم ۰ 

ونهن ابتداء لا نوافق على هذا التعميم من فضيلته عليه زحمة 
الله » لکننا نعتقد أن من دين ما ضربه من آأمثلة ما تعلق به طلب الفعل 
آو الترك كالذى ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام فى الأكل والشرب 
والتوم وطول اللباس وقصره ۰ من خلك قوله عليه الصلاة والسلام : 

+۲۳۸» سم الله وكل بيمينك وكل مما بليك‎ ١ 

« البرکة تنزل وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا 
من وسطه) (۱) , 

وعن آبی قتادة رضى الله عنه أن النمى عَكِلُمٍ نمى أن يت نس 
فی الاناء(۱) و 

وعن بعش دن طخفة العفاری رضى الله عنهما قال : قال آدی 
بینما آنا مضطجع فى المسجد على بطنى اذا رجل يحركنى برجله فقال 


(؟١)‏ متفق عليه . 
)١19(‏ رواه أبو داود والترمذى وقال حديث ا حدسن ص حیح . 
)١2(‏ متفق عليه . 





4 س 


ان هنذه فنجعة يبغضها الله قال فنظرت فاذا رسول الله طلم 290 , 


وقوله صلی الله عليه وسلم : 
« ما آسفل من الکعبین هن آلازار غفی النار. ۲۲۳6 ۰ 

۰ فأنت ترى من تلك الأحاديث أنها وردت فى الأكل والشرت والنوم 
وطول اللباس » ومع ذلك فقد تعلق ببعضها طلب الفعل وبالبعض الآخر 
طاب الترك + 

ومع ذلك فنحن نعتقد أن فضيلته بنفيه صفة التشريع عن تلك 
الأقسام الثلائة م انما قصد أن ينفى صنة التشريع عن المباح منها » 
لذنه هو الذى لا تعلق به طلب الفعل أو الترك + يدل على ذلك آنه حين 
كتب عن أسباب اختلاف الأمة فى السنة » بين الاختلاف الذى بخص 
أل نة من جهة فعل الرسول صلوات الله وسلامه عليه 4 فقاسم فعل 
الرسول من حيث دلالته بالنسية الى الأمة الى أربعة أقسام ٠‏ وذكر تحت 
القسم الرابع وهو « فعل لم دثبت فيه شىء مما تقدم لا الخصوصية 
ولا البيان ولا معلومية الصفة الشرعية  »‏ ما يلى" : « وهذا القسم 
قد اختلف العاماء فى صفته ‏ بالنسبة الى الأمة ‏ على أقوال + قيل يدل 
على الوجوب » وقيل يدل على الندب » وقيل يدل على الاباحة + والمختار 
أنه ان كان قربة أى من جنس ما يتقرب به الى الله » ولم يواظب عليه 
دل على الندب فى حق الذمة م وأن لم يکن من جنس القريات دل على 
الاياهة دالنسية ۳ و انما كان هذا هو المختار أنه المتيقن من صدوره 
منه اماحته فلا يثيت ما زاد عليه ألا يدليل © ٠‏ 

فاذا كان الأمر كذلك » أفلا تدخل الأقسام الثلاثة التى نفى عنها 
وصف التشريع فى المباح بناء على رأيه ؟ 

واذا كانت ولا شك تدخل فى المباح » فان ثفيه وصف التشريع 
ليس له من تفسير الا أن فضبلته ينفى وصف التشريع عن المباح ۰ 

(16) روأه أب داوود ياسناد صحيح , 

(15) رواه النخسارى ٠.‏ 

(۱۹) محیود شلتوت : الاسلام عقادة وشريعة 4 امرحم السابق ٠‏ 


٠. ٥) ص‎ 











س 4و 
تلك الأمثلة التى ضريناها من واقع البحوث التى قسمت السنة الى 


1 


عن بعض سنن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه » انما يرجع بالدرجة 
الگولی الی آن همذه السنن تفید الندت أو الاباحة ٠‏ 
و ن 2 ب او الاب 


واذا كاتت السئن التى تفيد الندب آمرها واضح » اذ لم يمار 
فى اعتبارها تشريعا الا الأستاذ الدكتور عبد الحميد متولى بناء على 
تفسير غير سلیم لاحدی العبارات الواردة عن ابن حزم ۸ فان الستن 
التی تفید الاباحة قد یغم اعتبارها تشریعا علی بعض الكتاب مما يجعل 
بیانها محتاجا الی شیء من التفضیل ۰ 


3 3ت 
۳ - السئة التى تفيد الاباحة سنة تشريعية : 


بين الفعل والترك من غير يدل28 ٠‏ 
وقد نقسل الآمدى اتفاق الممسلمين على أن الاباحة من الأحكام 
الشرعية ؛ ومين آنه لم يخالف فى ذلك الا بعضی المتزلة۳) ء 
وحجة المعتزلة فى نفى صنة التشريع عن الباح تتلخص فى قولهم 
ان المباح لا معنى له سوى ما انتفى الحرج عن فعله وتركه وذلك ثابت 
قدل ورود الشرع ؛ وهو مستمر بعده > فلا یکون حکماً شرعیا ۰ 


إل14) الآمدى : الاحكام فى أصول الاحكام » المرجع السابق 4 ج ١ء‏ 
صن ۱۲۴۳ والتول : ۷ من غير يدل » يميز المباح عن كل من الواجب الأوسع 
فى أول الوقت والواجب المخير .. : 

(۱۹) الامدی : الاحكام فى أصول الاحكام © الرجم السابق » ج ۱ » 
ص ۱۲ وفی تفس العنی راجع : 

- الفزالی : الستصفی من علم التصول ؛ مکتبة الثنی ببفداد : 
ص Yo‏ ۰ 

ل محب الله بن عبد الشكور © مسلم الشبیت 4 عید العلی محمد بن 
نظام الدين الانصاری : غر ات الرصوت شرح مسسلم الشوت * ص ۱۱۲ 
علی هامش الستصفی . 


٤ (‏ س السنة تشريع لازم ) 








س +© ست 


وقد رد عليهم الأمدى بان أهل السئة له بثگرون آن انتقاء۱ الحرج 
عن الفعل والترك لبس باباحة شرعية ؛ وائما الاماحة الشرعية عند هم 
ھی خطاب الشارع بالتخيير » وذلك فيل ثايت قمل ورود الشرع + 


وقد بقول قائل : كيف يكون المباح من الشرع وهو خاضع لاختبار 


والجواب آنه اذا کان لمعلف مثل هسذا الاختیار » غاثن الشارع 
الحكيم هو الدی منحه آباه » آی آته و لقع تحت اختثياره بوضع الشارع له ء 
ولآن هذا المباح فى حقيقة الأمر ‏ لبس خاضسعا لهری مكلف ع 
فقد يكون هوآه خى غيره » أذ قد بود لو كان هذا لياح واجيا أو حراما ٠‏ 
ودمعنى آخر تان هذا الاخثيار للمكلف ليس مطلقا يل هو محصور 
فى أمرين اثنين لا ثالث ليما هما أنه يجوز له أن يفعل الفعل المباح » 
ویجوز له ألا فعله » شا بستطيع أن دجمل هذا القعل واحيا أو حراما 
أو مندودا آو مکروها + 


هدذا العنی آبان عنسه الامام الشاطبى آبلغ بیان فى قوله : 
« القصد الشرعی من وضع الشريعة ۰ اخراج الکلف عن داعیة هواه حتى 
کون عدا لله اختنا را كما هو عند الله اضطرارا ٠‏ واذا كان كذلك لم 

يصمح لأحد أن يدعى على إل ربعة ؛ أنها وضحت على مقتضی تشهى العياد 
وآغر اموم ٤‏ ۽ اذ لا كخلو أحكام شرع من الخمسة : آما الوجوب والتحر, :م 
قظاهر مصادمتهما اقتفى الاسترسال الداخل تحت الاختيار ؛ اذ يقال له : 
اغعل کذا كان لك به عرض آم لا م ولا تفعل كذا كاد ن لك فيه غرض 
آم لا ههه ؛ وأما سسائر الأقسام وان كان ظاهرها الدخول تحت خيرة 
الكاف »> فانما دخات مادخال الشار دع ع لها تحت اختباره ؛ فهی راجعة الى 
اخراجها عن اختياره : آلا ترى أن المباح قد يكون له فيه اختيار وغرةى 
وقد لا بكون : فعلى تقدير أن لبس له فيه اختبار بل فى رفعه مثلا كيسف 

مقال : أنه داخل تحت اخقيار ره ؟ فكم من صأحب هوى يود لو كان المباح 
القادة ى ممنوعا » حتى أنه لو وكل البه مثلا تشريعه لحرمه » كما يطرا 


۱ 
لله ا 


تنازعين فى حق م وعلى تقدير أن اختیاره وهواه فی تحصیله بود 





س 61 اع 


كان مطلوب الحصول حثى لو فرض جعل ذلك اليه لأوجبه » ثم قد 
يضر الأمر فى ذلك الماح بعينه على العكس فيحب الآن ما يكره غدا 
ودالغكس » فلا بستتب فى قضية حكم على الاطلاق م وعند ذلك تتوارد 
الأغراض علی الشیء الواحد فینخرم النظام بسبب فرض اتباع الأغراض 
والهوى » فغسبحان الذى أنزل فى كتابه : « ولو أتبع الحق أهواءهم أفسدت 
اأسموآت وآالأرض ومن فيون »20 فاذن أباحة الماح مثلا لا توجب دخوله 
باطلاق تحت اختيار المكلف الامن حيث كان قضاء من الشارع » واذ ذاك 
يكون اختياره تابعا لوضع الشارع وغرضه مأخوذا من .تحت الاذن 
الشرعی » لا بالاسترسال الطبعى : وهذا هو عين آخر راج المكلف عن 
داءية هواه حتى يكون عيدا لله ٩۳‏ » 


ولا يتوهمن أحد أن القول بأن المباح من الشرع هو آمر نظری 
لا ينبنى عليه آهمية عملية م ذلك أن تقرير هذا الأمر لا يخلو من خوائد 
عملية خسوق لها معضص الأمثلة : 


ل نها ما رواه عدد الله ین حعفر رضی الله عنه قال : « رأيت 
رسول الله يأكل القثاء بالرطب » ۰ 


ولا خلاف فى أن هذا الفعل من الرسول صلوات الله وسلامه عليه 
يفيد أباحة أكل القثاء بالرطب ۰ 


واباحة آدل القثاء بالرطب على جانب كبير من الأهمية العملية ‏ 
ولاحظ أن الأمر يشماق هنا بالذكل ‏ ذلك أن قوما ممن سلك طريق الصلا 
والتزهد قال لا يحل لاقكل أن بأكل تلذذا أو على سبیل التشهى والاعجاب » 
ولا يأكل الا ما لايد منه لاقامة الرمق , فلما جاء هذا الحديث سقط 


قول هذه الطائفة ؛ وصلح أن يأكل الأكل تشهيا وتلذذا ٠‏ وقالت طائفة 


أخرى أنه ليس لأحد أن يجمع بين شسيثين من الطعام ؛ ولا مین أدامين 


() المؤمنون © 71١‏ . 
((۸۲۰ الشساطیی : الوافعات : الرجع السلیق : 


لسایق 4 
وما بعدهأ 5 


حصن 171 


مس 6۲ مت 


على خوان ؛ فكان هذا الحديث أيضا ردا على هذه الطائفة ؛ ومبیها 
أن یچم الاخسان مين لونین ودين ادامین۲۱) ۰ 

ومن الأمثلة كذلك على الأحمية العملية لكون المباح من الشرع » 
اعتار القیافة دلیلا علی ثبوت النسب وهو ما ذهب أليه الالكية 
والشافعية ٠‏ والأصل فى ذلك ما روى عن عاش رفی الله عنها قالت : 
2 دخل عل ی ر ذات بوم مسرورا تبرق أسارير وحهه فقال : 
ألم ترى أل ى مجزز المدلجى ؛ نظر آنفا الی زيد من حارثة ؛ وأسامة بن 
زيد » فقال : « هذه الأقدام بعضها من بعض » ٠‏ وكان الكفار بقدهون 
فى تسیب آسامة رخی الله عنه لأنه كان آسود دید السواد 4 وكان 
فی هذه الحادثة - مجزز الدلجی علی القيافة واستبشر بمقالته آلتی 
قالها فى زيد وأسامة م 9© , 

ونخلص من ذلك كله الى أن سنته علیه الصلاة والسلام النى 

6 
1 ألسئة كلها تشربيع ۰ وتشريع لازم : 

الى سنة تشريعية وغير تشريعية ٠‏ ونعتقد أن كل ما نقل عنه عليه الصلاة 
والسلام من قول أو فعل أو تقردر هو و تشريع » أذ يستفاد منه حكم شرعى 
بالوجوب أو الحرمة أو الندب أو الكراهة أو الاباحة » وسواء تعلق 
قولنه عليه الصلاة ة والسلام أ و فعله آو تقربره بمر من أمور الدين أى 
بالعبادات » آو بآمر من آمور الدنیا آی بالعادات ۰ 

واذا كانت السنة كلها تشريع فهی بالضرورة تشریع لازم ۰ 

فى ذاك بقول الامام الشافعى رضى الله عنه : « وقد سن رسول الله 

(1؟) الخطيب البغدادى : الفقية والمتفقه ©» الأرجع السامبق » المجلد 
الأول > صن ٠۳١,‏ وما بعدها ٠.‏ 

(۲۲) محمود شلتوت : الاسسلام عقيدة وشريعة » الرجم السابق ء 
من ۵1۷ وما بعدها , 











احا 69# الم 


مع کتاب الله وسن فیما ليس فيه بعينه نص كتاب ٠‏ وكل ما سن 
فقد آلزمنا الله اتباعه م وجعل غبی انباعه طاعته» وفی العنود عن انباعه 
الله مخرجا 1 ¢ O‏ ويقول فى موضع آخر : « وأولى ألا يشك عالم 
فى ازومها ون يعلم أن أحكام الله تم آحکام رسسوله لا تختلف / 
وأنها تجرى على مثال واحد )۲ + 


ويقول رضى الله عنه فى موضع ثالث : « واستدل أنه لا تخالف 
سنة أبدا كتاب الله وأن سنته وان لم يكن فيها نص كتاب لازمة ۰۰ 6 2 ۰ 

وقد استدل الأئمة علی زوم السنه بآیات قرآنية عديدة نذکر منها 
قوله تبارك وتعالی : 


« يا آیها الذین آمنوا أطيموا الله وأطيعوا الرسول ء٠ ٩0»‏ . 

« وأطيعوا ألله والرسول لعلكم ترحمون ٩)٩‏ ۰ 

بت « من یطع اأرسول فقد أطاع الله »)250 + 

«وما آتاکم آلرسول فخنوه وما نهاكم عنه فانتهوا ٩۳»‏ ۰ 

س « فلیجذر آلذین بخالفون عن آمره آن تصیبهم غتنة 6۳6 ۰ 

= وما کان ومن ولا مؤمئة اذا شقفی الله ورسوله أمرأ أن يكون 
لهم الخيرة من أمرهم (DG‏ + 

« قل أن كنتم تحبون ألله فأتبعونى يحبيكم الله ٠٠١‏ 590 . 

ووجه الاستدلال بهذه الآية كما يقول الآمدى أنه سبحانه وتعالى 
جعل المتايعة أرسوله لازمة من محبة الله الواجبة ٠‏ فلو لم تكن المتامعة 
(9)) الشافعى : الرسللة © بتحقيق وشرح أحمد محمد شساكر 
سنة ۱۳۰۹ ھ ٤‏ ص ۸۸ : 

(۲۶) الشافعی : الرسالة »6 المرجع السابق ٤‏ ص ۱۷۲ . 

(۲۵) الشافنعی : الرسالة » الرجم السایق ص ۱۹۸ .۰ 


((۲) النساء : ۵٩‏ , (۷) آل عمران : ۱۲۲ , 
۸ النساء :۸ . )۲٩(‏ الحشر : لا . 
(.) النور : ۳ .. (۴) الاحزاب : ۳١‏ . 


(۲۲) آل عمران * ۲۱ : 








68 سه 


لازمة أزم من عدمها عدم المحية ألواجية ¢ وذلك حرام بالأجماع 0 3 
« لقد كان لكم فى رسول الله آسوة حسسنة أن كأن برجو 
آلله وأئبوم الآخر 0 ٠696‏ 
تووجه الاحتجاج بوذه الآية كما بقتول الأمدى أنه سمكاته وتعالى 


جعل التأسى بالنبى عليه الصلاة والسلام من لوازم رجاء الله تعالى 
واليوم الآخر ٠‏ ويلزم من عدم التأسى عدم اللزوم وهو الرجاء اله 
واليوم الآخر وذلك كفر؟ ٠‏ 

« انما الؤمنون الثين آمنو | بالله ورسوله وأذا كائوا معه على 
أمر جامع لم يذهبوأ حتى بستذی ه » ان الذين يستأذنوتك أولتك الذين 
يؤمنون بالله ورسوله »29 * ويقول ابن القييم فى هذه الأية : ذاذا 
جصل الله من وازم الایمان آنیم لا يذهيون مذهبا اذا كانوا مع 
الا باستكذانه » غأولی آن یکون من لوازمه آلا پذهبون الی قول ولا مذهب 
علمى الا بعد استكذانه » وأنه يعرف بدلالة ما جاء به على آنه آذن فيه" ء۰ 

ولقد علم الصحابة رضوان الله عليهم أنه عليه الصلاة والسلام 
لا بنطق عن الوی وآنه أدرى الخلق بمقاصد الشريعة وحدودها 
ومراميها » ولذلك فقد كانوا یلتزمون حدود آمره ونویه ویتیعونه خی 
عباد.اته وفی معاملاته » وبلغ من اقتدائهم به اتهم کانوا يفعلون ل 
ما بترك دون أن بعلموا لذلك سيب أو يسألوه عن علته وحكمته * 





ومتركون 
فد آخرج اثیخاری عن این عمر رضى الله عنهما قال : اتخذ رسول الله 
خاتما من ذهب فاتخذ الناس خو اتيم من ذهب > كم نيذه النمى ۳ 


له 


وقال : « انی لن آلسه آیدا » ثنیذ الناس خواتیمهم ٠‏ ویلاحظ آنها مس 





(۳) الآمدى : الأحكام فى اصول الاحکام » الرجم استابق > 
صن ۱۸۲ وما بعدها : 

(ع۳) اللحزاب : ۲۱ ۰ 

(۳) الامدي : «لاحکام فى أصول الأحكام »> المرجع السابق © 
ھں كمأ وما معدهأ 8 

زكى النور * ٩۲‏ ۰ 

(۳۷) این القيم : اعلام الموقعين + ج ؟ 4 ص ١ه ٠‏ 











وت برد رود 





نت © © ممم 

خامصة بالتزين م اتخذ الرسول فيها خاتما من ذهب وذلك قبل أن 
يحرمه على رجال أمته ٠‏ 

وهكذا كان الصحاية معه ثی حیاته بعتبرون قوله وفعله وتثریره 
حکما شرعيا لازما لا يختلف فى ذلك واحد منهم ۰ 

واذا سلمنا مع الامام الشاقعى رحمه الله بان کل ما سنه رسول, 
الله صلوات ألله وسلامه عليه « ألزمنا الله أتباعه » » كان علينا أن نسدد 
معنى هذا اللزوم ٠‏ 

ونبادر الى القول أن لزوم السنة لا يعنى أن كل ما سنه عليه 
الصلاة والسلام هو « واجب » يجب فعله » فقد يكون « وأجبا » فیلزمتا 
أتباعه على أنه واجب »؛ وقد بکون « مندوبا »© فيلزمنا أتباعه على أنه 
مندوب » وقد يكون ا مباحا » فيلزمنا أيضا اتباعه على أنه مباح + 


وبذاك نستطیع آن دحدد معنی لزوم السئة م 

خمعنی لزوم السنة أنه بتعين على المسلم الأمتثال لمأ صدر عنه 
عليه الصلاة والسلام من قول و فعل 5 و تقربر 5 ى الوجه الذي صدر مه 
وأجبا كان أو مندويا أو ۰ 


تسس معنی « لزوم السنة »© آن ما جاعت مه من أحكام تكليفية 


كلها ؛ ذلك أن تلك الأحكام ليست كلها على درجة واحدة من حيث 


وأجد 
ثرها التكليفى 5 خمنها الو اجب ومنها الندوب ومنها الباح 8ه 

وعدم ادراك « الازوم » بهذا المعنى هو الذى أوقع عديدا من 
الكتاب ‏ لا سيما من رجال القانون -- فى الخطأ م فظنوا أن لزوم 
السنة يعنى وجوبها آى ی وجوب كل مأ جاءت به من أحكام ؛ مع أن من 
ده الأحكام ما سفید الوجوب 4 ومنها ما دفید الندب 4 ومنهاً 


وقد فهم ه_ذا العنی 00 للزوم ألْسنة 4 الفشهاء الأعلام ۰ 
فى ذلك بقول الامدی ( غمعظم الأئمة من الفقهاء والمتكلمين متفتون 





سس 8٦‏ مه 


علی آننا متعیدون بالتأسی به فی فعله » واجیا کان آو مندوبا آو مباحا » - 


ویقول : « والتابعة والتاسی فی الفعل هو آن یفعل مثل ما فعل علی الوجه 
الذی فعل من آچل آنه فعل »۲۳ » 


مدع 


(۳۸) الامدی : الاحکام فی اصول الاحکام » آلرجم السابق . 
ص ۱۸۱ وما بعدها . 
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اش مها و و اروت مرخ ی 























البحت الرابع 


فى رد النتائج المترتبة على تقسيم ألسنة 
رتب القائلون بتقسيم ألسنة الى سنة تشريعية وغير تشريعية على 
هذا التقسيم » نتيجة فى غاية الخطورة هى نفى صفة التشريع عن 
جزء كبير من سنته عليه الصلاة والسلام وهو الجزء الذى أطلقوا عليه 
(ز:السنة غير التشرمعية © ٠‏ 

ويشمل هذا الجزء فى رأى ذلك الفريق من العلمساء 
:الموضوعات. التالية : 

۱ ست مأ صدر عنه عليه الصلاة والسلام وکان مستند ه الخيرة 
والتجربة مثل الذی ورد نی شون الزراعة والطب + 

؟ دمأ فعله على سيبل العادة دون انعبادة مثل عدم کل الضب ء 
وحبه الكتف من الشاة ٠‏ 

ب« ما قصد به مصلحه جزئية فی وقنه ولیس من الأمور اللازمة 
لجميع الأمة مثل تعبثة الجیوش وتنظیمها م وعقد المعاهدات والرمسل 
وتوفير اللحى ٠‏ 

ع سس حکم4 وق وه عليه الصلاة والسلام + 

واذا كنا قد رفضنا فيما تقدم تقسيم سنته عليه الصلاة والسلام 

9 _ ب ( 
الى سنة تشريعية وغير تشريعية > فنحن نرفض بالتالى النتيجة التى 
رثيها هؤلاء العلماء على هذا التقسيم » وهى نفى صفة اأتشريم 
عن جزء من سنته عليه الصلاة والسلام » وتعتقد أن كل ما نقل عنة عليه 
الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير هو تشريع ٠‏ 


واذا كنا قد أثيقنا وصف التشريم لجملة الموضوعات التى نفوا عنها 





نسب لہپ س 


هنذا الموصف » الا أننا سوف نتوقف قليلا آمام بعض هذه الموضوعات 
لذهمیتها ولخطورة ما جاء بسآنها » 


وتشمل هسده الوضوعات الاتی : 
3 عدم أكله عليه الصلاة والسلام القت 6 وهه لحم الکتف 


س الرمل فى الطواف حول الكعية ٠‏ 

ل قوفير اللحى + 

ل حكمه وقضاوؤه عله الصلاة والسلام ۰ 

وسوف نثناول کلا من هذه الموضوعات يثشىء من التفصيل ٠‏ 

| س عدم أعله عليه الصلاة والسلام ألضب » ورحبه لهم الكتق 
من ألشاة : 

یقول آنصار تتسیم السنه الى سنة تشريعية وغير تشريعية أنه مما 
يدخل فى السنة غير التشريعية ما غمله عليه الصلاة والسلام على سبيل 
العادة دون العبادة 4 » ون « من سور ما حا ء خی ذلك حديث أكل الضب 


حدث 1 ال قیه رسو الله 9 2 لم كن بآرض قومی فأجدنی تأعائة © >4 





فهل يجوز أن يقال بئاء على ذأك 1 ن من السئة عدم أكل اأضب 0 وحدبث 

هبه علء به الصلاة و والسلام العاف من شاه أو الذرا ع هعروف مشهور + 
u‏ 

فهل يقال اه ن من الستة أن بأكل الاتسسان کتف الشاة كلما أسستطا ت 


= 


لأن رسول الله كان دفضلها ؟ أو أن هذه أمور اعتيادية وقد يحب رجل 
أكل ألضب ولا حرج عليه >٤‏ وقد بکرم آخر لحم الکتف ولا جناح فى 
کراسته له » ؟ ۲ ۰ 

وطرح الوأ 5 على ۽ النحو التقدم معناه أن صاحية بجعل التشریم 
قاصرا على الحكم الذي" بقید الوحوب 4 تور أن السئة کی تكون 
تشسريعا بتعين أن تفيد الوجوب ١‏ وهو ما نفيناه یما ما تقدم » واذا کان 
صاحب الرآی قد انتهی الی أنه « قد بحب رجل أكل الضب ولا حرج 


(1) د . محید العوا : الستة التشريعيتة وشم 


امرجم ال ای ؛ ص ۳۲ .۰ 








- 
قله 6 وقد بكره آخر لحم الكتف ولا جناح فى كراهيثه له  »‏ والأمر 
با نمك كذلك م فكيف توصل ألى هذه النتيجة ؟ وما هو دليله على خفى 
الحرج عن ككل لضب وكاره لحم الكتف من ألشاة ؟ أليس دلمله هو أن 


E 0‏ غل اترسول صلوات ألله وسلامه عليه کی هذين الأمرين لا يفيك ألوجوب 

















وائما يقيد الاباحة ؟ أو لسنا مازمين بهذا الحكم فلا نستطيع صرفه الى 
الوجوب مثلا ؟ 


خماذا بكون للتشريع من معنی غير ذلك ؟ 

لذلك كان الأدق أصوليا أن یطرح السوّآلان دصوره آخری هی : 

بت ما اذى بدل عليه عدم کل الأرسول ألضب من حكم خش ر بحبى 5 

وما الذىق يدل عليه آکله علیه الصلاة والسلام كتف ألشاة من 

للرد على السؤال الأول نقول ان عدم الفعل هو عدم دليل بو آحد 
من الأدلة الشرعية » وهو آضعف من القول باتفاق العلضاء ٠‏ وسائر الأدلة 
هن آفوال الحق تبارك وتعالی » وآقوال رسوله کآمره ونهیه واذنه عى 
"قوق ٤‏ ولا پلزم من عدم دادل معين عدم ساگر الأدلة الشرعية + 

خالقول اه لذ بستحب أكل ألضب الأنتغاء دليل معين سب بورهو عدم 
فعل الرسول من غير تأمل ياقى الأدلة خط كدير ء فان الله سیهانه 
وتعالی بقول :۰« وقدر فیها أقوأتها م ویقول : « هو الذی خلق لک 
ما غى الأرض جمیعاً 6( ۰ 

يضاف الى ذلك أنه روى عن الرسول صلوات الله وسلامه علیه 
قوله : « لا آكله ولا أحرمه » غدل ذلك بعد أن نفينا عدم الأستهياب سب 


على آنه میا 
لی آنه مباح* ۰ 





(؟) فصلت 1.25 (۲) البقرة : ۲٩‏ 
6 این تيمية : مجموعة الفتاوی 2 الرجع السایق » ج ۱٩‏ ص ۲ > 
و ۲۱ ص ۲۱۲ بت ۲۱۵ ۰ 





سن 9م سيد 


أما السؤال الثانى فهو : ما الذى يدل عليه أكل الرسول عليه 
الصلاة والسلام كتف الشاة من حكم تشريعى ؟ ٠‏ 


وللرد عليه تقول ان جمهور الأصوليين يرون أن الفعل من الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه يدل على مطلق الاذن الذى يشمل الوجوب 
والندب والاباحة » ما لم يوجد دليل على تعيين واحد متها ٠‏ وكون الفعل 
صادرا عن الرسول عليه الصلاة والسلام بوصفه بشرا كالأكل والشرب 
والنوم وغير ذلك من الأمور الجبلية قرينة على أن الفمل يفيد الاباحة 
لا الوجوب ولا الندب* » 


وبناء علی ذلك فان أکل الرسول الکتف من الشاة بفید حکما تشریسسا 
هو اباحة ذلك الگمر ۰ 

والنتيجة التى ننتهى اليها من ذلك هى أن عدم أكل الرسول الضب : 
وأكله كتف الشاة يفيد اباحة الأمرين ٠‏ 


واذ انتهینا آلی آن الاباحة من الشرع » فان سنته فى هذين الأمرين 

والتى تفيد الاباحة تكون سنة تشريعية ٠‏ 
3# 

؟ - الرمل فى الهج : 

بقول أنصار تقسسيم السنة الى سنة تشريعية وغير تشريعية : 
« ومن هذا التقسيم أيضا ‏ أى السنة غير التشريعية ‏ ما فعله 
رسول الله ب تحنيقا .اصلحة جزئية يومكذ وليس من الأمور اللازمة 
لجمیع الأمة + ومن ذلك تعيثة الجيوش وتنظيمها ٠٠٠‏ مل ومنه الرمل 
فى الحج وقد قال فيه عمر من اأخطاب رضى الله عنه : ما لنا وللرمل ؟ 
كنا نتراءى به المشركين » وقد أهلكهم الله ۶ ثم أردقف قاتلا : ولکنسه 
أمر فعله رسول الله » ورمل 25*06 , 
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مت ۳۱ ست 
ونحن نلمح ابتداء تناقضا بین صدر همذه العبارة وعجزها ۰ 
فقد نفی صاحنها وصف التشريع عن ألرمل فى صدر العبارة » ثم آشیته 
فی عجزها ۰ والا غما معنی قول عمر رضی الله عنه س هی نهاية العبارة سب 
«ولكنة ‏ أى الرمل ‏ أمر فعلهة رسول الله ¢ »قم أردف ذلك 
بآن رمل ؟ 
أليس فى ذاك أنصياع من عمر رخی ألله عنه لسنة رسول الله عليه 
الصلاة والسلام بعد آن حدثته نفسه بآلا يرمل ؟ 
وماذا یعنی التشریع غير هذا الانصياع والاتباع 0 
0 ومن ناصة آخری غان هذا الغريق من العلماء بنفون صفه 
آلتشریم عن الرمل فى الحج لآنه فى نظرهم « من الأمور الجزكية وليس 
من الأمور اللازمة لجميع الأمة » ء 
هماذا يقصدون بذلك ؟ 
آن کانوا تتصدون آنه غبر واجب » فهذا صحیح م لأنه من المندوبات 
ومع ذلك شانه س ومهذا الوصف س سق تشريعية لاز مة لجمیم الكمة 2 
آما ان کانوا یقصدون آنه لا بفعل حتى استحايا لأنه كان مقررا 
أصلحة خاصة وزالت فهذا شير صحیح ۰ 
فقد أخرج اليخارى ومسلم وأبو داوود والنسائى وأحمد بن هنيل 
+++ عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال « قدم رسول الله ا 
وآحسحایه مكة فقال المشركون انه بقدم عليكم قوم و هنتهم حمی بثرب 
فأمرهم النبی عله أن برملوا الأشواط الثلاثة وأن بمشوا ما مین الرکنین 
ولم پمنعهم أن پرملوا الأشواط كلها الا الأيقاء عليهم «( + 
وتغصيل الأمر أن النبی عن سا اعتمر «عمرة القضاء » سنة سبح . 
وكانت مكة مع المشركين لم تفتح بعد » وکان ااشرکون قد قالوا : 


علیکم قوم قد وهلتهم حمى يثرب م وقعد اذشرکون خلف جبل ۳ 
بنظرون آلیهم 3 فأمر الذبى le‏ أصحايبه أن در رملوا كلائة أشواط دن 


الطواف » لیری الشرکون جلدهم وقوتهم » ولم يرملوا بين الركنين لأن 














حسم پا سح 


المشركين لم يكوتوا يروتهم من ذلك الجانب ء فکان القصود بالزمل 
أذ ذاك من جنس المقصود بالجهاد م فظن يعض العلماء المتآخرين أنه 
ليس من النسك » لأنه فعل لقصد وزال ٠‏ لكن ثبت فى الصحیح آن 
النبى .عليه الصلاة والسلام وأآصحابه لما حجوا رملوا من الحجر 
الأسود الى الحجر الأسود » فكملوا الرمل دين الركنين ؛ وعذا قدر زائد 
ی ما ذعلوه فى « عمرة القضاء » ٠‏ وفعل ذلك عليه الصلاة والسلام 

ى حجة الوداع مع الأمن العام 6 شانه لم بحج معه الا موّمن » فدل ذلك 
1 ن الرمل صار من سنن الحج » فانه فعل أولا أقصود الجهاد ثم 
شرع نسکا(* » واذا کانت الحکمة التی ن شرع من أجلها قد.زالت الا أن 
حكمه باق الى يوم القمامة عند جميع العلماء 


واذ انتهینا الی آن الرمل مندوب ؛ فانه یکون تشریعا ۰ 

والحق أثنا لم نکن قوقع تی مدا التدريم عن مسنة الرسول عليه 
الصلاة و السلام فى الرمل من آنصار تقسیم السنة الى سنة تشريعية 
وغير تشريعبة » لأن أساس التقسيم عندهم يقوم 0 رد بين آموز 
الدين وأمور الدتیا 4 فیثیتون وصف التشريع لما ورد عنه عليه ااصلاة 
والسلام 2 ى أمور الدين م وينفون هذا الوصف عن أغلب ما ورد عته فى 
أمور ادنيا م تمسکا بحدیثه علیه الصلاة والسلام : « ۰۰۰ آنتم اع 
:مور دنياكم ۰ 

فلماذا أذن ينفون وصف التشريع عن ستته عليه الصلاة واللا: 
فى الرمل وهو من أمور الدين ؟ 

6د عد 
۳ سب توفي اللحی : 
بقول أنصار تقسيم السنة الى سئة تشريعية وغير تشريدية أن من 
د أمثلة هذه السنئ التي منيت على المصلحة القائمة فى زعن الرسول 

لا الله وسلامه علیه قوله في شان الزى « خالذوا المشركين : أوفروا 
اللحى واحقوا الشوارب © ففى صيغة النص ما يفيد ارتباط الحكم 








(ه) ابن تيمية : مجبوعة النتاوى ؛ ار هم الساش ج ۱۴ ؛ صي (۸) ۰ 
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۳ 


أو الأمسر بزى المشركين وعاداتهم غى توفير اللحية والشسارب معا + 
وزیا الناس سر آمور لا ' استقرار لها 4 فهو لذلك شرع ا زمنى 


١ 3‏ يقال ان الأ فى توفير المي للندپ یقاب فاعله » ول لام تشاد آن 


عاقب تاركه 2906 ٠‏ 
ولنا على الرأى إ اتقدم الللاحظات ا تالية 


أولا ‏ أنه أنتهى الى أن الحديث الوارد فى توفير الأحى يتعلق 
باازى » وبنى على ذلك أن توفير اللحى أو عدم توفيرها أمر يرتبط يزى 
المشركين ٠‏ وهذا استخلاص غير سائغ » لأن توفير اللحية لا يتعأق بزى 
الانسان » ولكنه يتعلق بهيكته ٠‏ 

انیا س آن ذلك الرای جع الحکم الوارد فى توفير اللحى حكما 
معللا مدندا على المصلحة » لأنه ورد فى لفظ الحديث عيارة « خالفوا 


المشركين » » وهذا استنتاج بتقضه ما سار عليه سلف الأمة من الصحابة 





والتامعين ومن تبعهم من علماء الأمة الذين تمسكوا متتوقير اللحى دون 
آن پربطوا ذلك بمخالفة المشركين ٠‏ ولو كان الحكم معللا ممخالفة المشركين 


ثالثا ب أن الرآی التقدم بنتعی الى أن تنو شير اللحی 00 0 أن يكون 
« مندويا » ٠‏ وفى ذلك يقول « ٠٠‏ ولا ببعد هنا أن يقال أن الأمر فى 
توفیر أللحی لندب ١۰ء‏ » ء۰ واذا كان الأمر كما بقول ؛ أفلا يكون الهدءية 
الآمر مكوفير اللحی متضمنا لسنه تشریعیة تشد الندب ؟ آم آن صاحب 
اإلرأى يبرى أن المندوب ليس حكما تشريعيا ؟ 
عد د م 
؟ ع حكمه وقضاؤه علبه الصلاة و ااسلام : 


بر ی آنصار تقسیم السنة الى سئة تشر هده و عبر 





مما بدخل فى السنة غير التشريعية الأقضية التى كا 








(5) دا. محيد العوا : السئة التشريعية وفم التقريعية :؛ 


المرجع السلیق : ص ۴۷ ۲۸ 





تست 

عليه الصلاة والسلام تلمعا للبينات التى بدلى بها الخصوم آمامه .و 
ويرون آن تصرفه عليه الصلاة والسلام بالحكم والقضاء مغاير لتصرفه 
بالفتیا آو الرسالة » وهو قاصر على محل وروده » لثرتبه علی ما ظهر له 
من البینات ۰ 
بناء 5 ى نتصرفهة عليه الصلاة والسلام با بالقضاء 2 y1‏ أن بكون قاضيا با خی 
مثل المقام اذى قضى فيه رسول أله ص ر » » وأن تصرفه عليه الصلاة 
۳ بالقضاء ليس » ارما کل ا أو ۳ وانما كل قاض أو حاكم ٠‏ 
البينات والآسباب 806 + ۰ 

تلك الفقرات التى أثبتقاها فيما تقدم تثير عدة مسائل علی جانب 
كبير من الأهمية هى : 

أن تصرفه عليه الصلاة والسلام بالقضاء ليس سنة تشريعية ٠‏ 

د وأنه قاصر على محل وروده ۰ 

- وآنه لیس ملزما لکل قاض ۰ 

واطلاق الحكم على هذا النحو أمر لا يمكن التسليم به » فالعملية 

القضائية فى كل زمان ومکان ثمر بمرحلتین : 

الأولى ‏ اثبات الوقائع المعروضة على القاضى بوسائل الاثبات 
القررة ومنها البینة والاقرار + 

والثاثية ‏ انزال حكم القانون على هذه الوقائع بعد ثبوتها » 
وبينما لا تراقب مدكمة التمييز المحاكم الدنيا فى أثباتها الوقائع لتعلق 
فاك بود.اثل الاثبات ومدی الافتناع به » الا أنها ا را فی انز ال حکه 
الغاذون على الوقائع الثابتة وذلك لتحقيق الوحدة القانونية ؛ لأن تطبيق 
القائون بتعين أن بکون و أحدأ على الوقائع المتشابهة لا خرق شمه مين 
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سس ۵ بت 

محکمة وآخری ؛ ولهذا السبب كان قضاء التمبیز مازما لجمیسغ 

واذا جاز القول بآن فضناء الرسول علبه الصلاة والسلام فی المرحلة 
الأولى من -العملية القضائية آی باثیات الوقائم المعروظنة أو منفيها 
لا پلزم غیره من القضاة لارتباطه بما قام لدیه من بينات » الا أنه لآ يمكن 
التسلیم بن انزاله حكم الشرع على الوقائع بعد تبوئها لا پلزم كل 
قاض جاء معده هم ۱ ۱ 

وقد فطن شيخ الاسبلام انن تيمية الى المرحلتين- اللتين تمرز دعا 
العملية القضائية ومیز بینهما بکل وضوح ۰ : 

فهو بقول : القضاء نوعان(* : 

آخدهما ‏ الحكم عند تجاحد الخصمين مثل أن بدعی آحدهما آمرا 
یکذبه الآخر فيه ٠‏ كأن يدعى المدين أنه سدد الدين المستحق عليه » وينكر 
الدذائن ذلك ٠‏ فیحکم هنا مالیعنة ونحو‌ها » وهذا النوع من القضاء هو 
ما يتعلق باثيات الوقائع التناز ع عليها + 
کل منهما کتناز عهما 3 فى قسم الفريضة 6 أو یما بحب لكل من الزوجين 
على ۳۹ أو فيما بستحقه كل من الشريكين ونحو ذلك + وهذا النوع 
هو ما تعلق بانز ال الدکم الشرعى على الوقائع بعد ثبوتها > 

ویجوز القول أن حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام فى النو ع 
الأول س ذيما قضى به من ترجيح لادعاء أحد الخصمين على الآخر سب 
یکون قاصرا علی محل وروده - لکن ذلك لا يعنى نفى صفة التشريع عن 


(۸) اين تيمية : مجموعة الفتاوی » الرجم السسایق » ج ؟؟ . 
ص 4۰۸ ت 6٩‏ ۰ 
كما طن الی ذلك الرحوم الشيخ عبد الوهاب خلاف اذ يرى أن قضاء 
الرسول فى خصومة يشتمل على أمريك أحدهما آتبانه وقائم وثانیهما حکمسسه 
علی تقدیر ثبوت الوقائع » والاول لیس نشریع آما اثانی فهو تشريع . 
راجع ذلك فى كتابه علم أصول الفقه ط " سنة ۱۳۷۲ ه 4 ص ۵) تس ٩‏ 
(ه ل السنة تشریع لازم ) 





س ۹ س 

الحكم فى جملته » لأنه اذا كان لا يقتدى بالحكم فيما قضى به من ترجيح 
لادعاء أحد ,الخصمين على الآخر لارتباط ذلك بالبيئة المقدمة فى الدعوى» 
الا آنه یقندی بالحكم جملة فى بناء الأحكام على الأسباب والبينات » 
أو يصفة أعم فى كيفية ممارسة القضاء والسير فى الدعاوى م فهو 
لا شك تشريم من هذه الجهة ٠‏ 

آما النوع الثانی من القضاء وهو ما لا یتجاحد فیه الخصمان » ولکن 
لا يعلمان ما يستحقه كل منهما كتنازع الزوجين فيما يجب لكل منعما 
على الآخر ؛ أى انزال الحكم الشرعى على الوقائع الثابتة ؛ فان حكم 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه الصادر فيه يعد تشريعا من الجهتين ؛ 
أى من جهة بيانه اكيفية ممارسة القضاء » ومن جهة منطوقه وما قضى به 
فى التزاع » لأن هذا القضاء يتضمن بيانا لحكم الله فى الحقوق 
والواجبات المتنازع عليها ‏ والحكم بهذا الوصف يتعين الاقتداء والالتزام 
بسه » ليس فقط من كل قاض تعرض عليه قضية مشابهة للقضية محل 
الحكم » وبل ومن كل مفتى يستفتى فى مسألة مشابهة للمسالة مصل 
الحكم » بل ويتعين على الخصوم فى القضايا المماثلة للقضية محل الحكم » 
اذا بلخهم قضاء سول الله »أ آن بذعنوا له ویسلم‌وا دون ما لجوء الی 
القضاء ؛ لأن قضاء رسول الله م فى هذا النوع الثانى ‏ كما يقول 
شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ هو « من آپواب الحلال والحرام الذى هو 
قوام دين الاسلام 6 ۰ 

بهذا الفهم آخذ السحابة والتابعون رضوان الله عليهم » وبقضاء 
رسول الله مر التزم من تولى القضاء منهم ٠‏ 

فأبو بكر رضوان آلله عليه ؛ كان أذا ورد عليه الخصم نظر فى 
كتاب الله » فان وجد ما يقضى به بينهم قضى به م وان لم يكن فى الكتاب 
وعلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام فى ذلك الأمر سنة قضى بها » 
قان أعياه الأمر خرج فسأل المسلمين وقال : أتانى كذا وكذا » فهل علمتم 
أن رسول الله قضى فى ذلك يقضاء ؟ فربما اجتمع اليه النفر كلهم يذكر 


إلة) أبن تيمية * مجموعة انفتاوى ») ج ؟ ٤‏ ص 5.؟ ٠‏ 











س س 


عن رسول الله فيه قضاء » فيقول ايو بكر : الحمد لله الذى جعل فينا من 
۷ ظ علی نبینا ٩۷‏ ۰ 1 


وعمر بن الخطاب رضی الله عنه فیما پرویه عنه شریح القاضی : 
«قال لی عمر بن الخطاب : اقض بما استبان اك من قضاء رسول الله » 
فان لم تعام كل أقضية رسول الله » فاقض بما استبان اك من الأئمة 
المجتهدين » فان لم تعلم فاجتهد برأيك واستشر آهل العلم و الصلاح #6( 


وینقل الامام الشافعی رضی الله عنه عن سفیان عن عمرو بن دینار 
وأمن طاوس عن طاوس : «آن عمر قال : أذكر الله امرءا سمع من ابيرق 

فى الجنين شيئا ؟ فقام حمل بن مالك بن النابغة » فقال : كنت بين جارتين 
لى ‏ يعنى ضرتين ‏ فضربت احداهما الٌخری بمسطح() » فالقت جنینا 
ميتا م فقضى فيه رسول الله بغرة۱) » فقال عمر : لو لم أسمع فيه 
لقضينا بغيره 296 ٠‏ وقد علق على ذلك الشافعى بقوله : « فلما أخير 
أى عمر ‏ بقضاء رسول الله سلم له » ولم يجعل لنفسه الا اتباعه » 
فیما مضی بخلافه م وفیما کان رأيا منه لم يبلغه عن رسول الله فيه 
شىء » فلما بلغْه خلاف فعله صار الى حكم رسول الله » وترك حكم 
نفسه » وكذلك كان فى كل أمره » وكذلك يازم الناس أن يكونوا » © ٠‏ 


ويروى الشافعى عن ابن أبى ذئب عن مخلد بن خفاف قال : « أمئعت 
غلاما فاستعللته م ثم ظهرت منه على عيب »> فخاصمت فيه الى عمر 
ابن عبد العزيز » فقضى لى برده » وقضى على برد غلته ٠‏ فأتیت عروة 

(1) ابن القيم : اعلام الموقعين » ج ١‏ »ص 66 .. 

(۱۱) ابن القیم : اعلام الموقعين ؛ ج | 4 ص ۸5 ۰ 

)1( ) المسطح : . عود من آمو اد ألخباء والفسطاط . 

(8) الفرة : اللعيد أو الأمة .. وتجب الغرة فى الجنين اذا سقط ميتا » 
فان سقط حيا ثم مات نفيه الدية كاملة . 

(۱۵) ینسر ذلك الشافعى بقوله أن عمر يخير أن السنة اذا كانت 
موحودة بأن : فى النفس مائة من الايل 1 فلا يعدو الجنين آن یکون حیا فیکون 
فيه مائة من الابل » آو میتا غلا شیء فیه . 

. ۲٩ - ۲۷ الشافعى : الرسالة » الرجع السایق » ص‎ )١0( 


ها 


قاخبرته » خقال : أروح :اليه العثسية فأخبره أن عائشة آخبرتتی آن رسول 
الله ب قضى فى مثل هذا آن الخراج بالضمان") ۰ فعجلت الی عمر 
فأخبرته ما أخبرنى عروة عن عائشة عن النبى » فقال عمر : فما أيسر على 
من قضاء قضبته ؛ الله یعلم آنی لم آرد فیه الا الحق » نبلغتنی فيه 
سنة عن رسول الله » فأرد قضاء عمر وأئفذ سنة رسول الله ٠‏ فراح 
اليه عروة » فقضى لى أن آخد الخراج من الذى قضى به على لله 20 ٠‏ 

وينقل الشافعى كذلك عن ابن أبى ذئب قوله : قضى سعد بن ابراهيم 
ابن عبد الرحمن بن عوف علىرجل بقضية » برأىربيعة بن أبىعيد الرحمن/ 
فأخبرته عن النبى بخلاف ما قفى به » فقال سعد لربيعة : هذا ابن 
آبی ذئب » وهو عندی ثقة » بخبرنی اعن التبی بخلاف ما قضیت به ؟ 
فقال له ربيعة : قد اجتهدت ومضی حکمك » فقال سعد : واعجیا ! آنفذ 
قضاء سعد اہن آم سعد وآرد قضاء رسول االه ؟ ! بل آرد قضاء سعد 
أبن أم سعد وأنفذ قضاء رسول الله » فدعا سعد بكتاب القضية فشقه , 


وقضی للمقضی علیه۱۵) . 


فأنت ترى من ذلك كله مدى التزام الصحابة والتابعين رضسوان 
الله عليهم دقضاء رسول الله عليه الصلاة والسلام حتی انهم لیعدلون 
ثهم الى قضائه عندما يبلعهم قضاؤه عليه الصللاة والسلام ۰ 


آلا يدل ذلك كله على أن قضاء رسول الله ۶ لر سنة تشريعية لازمة ؟ 


3% ع د 


(15) الخراج ما يحصل من غلة العين المبتاعة » عبدا كان أو أبة 
أو ملكا .. وذلك أنه يثستريه فيستغله زمانا > ثم يعثر منه على عيب قديم لم 
یطلمه البائم علیه » غله رد العین البيعة واخذ الشمن : ویکون لذمشتری 
ما اس قفغلة ؛ لأر ن المبيع و کان تلف فى يده لكان من ضمائة : ولم يكن على 

البائع شىء . والباء فى ١‏ بالضمان ) متعلقة بمحذوف » تقدیره : الخراج 
مستحق بالضمان ؛ أى بسيبه . 
(19) الشافعى : الرسالة » االمرجع السابق » ص /؟؟ - 1٩‏ .. 
(14) الشافمى : الرسالة » المرجع السابق 4 ص .22 .. 











المبحث الخامس 
١‏ فى حقيقة تقسسيم القرأقى 
تصرفات الرسول عليه الصلاة والسلام 

بعد أن تحدث فى بحثه عن تقسيم السنة الی سنة تشريعية وسسنة 
غير تشريعية » ذكر صاحب البحث أن هذه التقسيمات للسنة النبوية 
الشريفة شغلت العلماء منذ بدایة عصر تدوين ن العلوم ٠‏ ثم أورد مثالا 
على ذلك » تقسیم الترافی تصرفات الرسول صلوات الله وسلامه عليه 
الى أربعة و : تصرفات بالرسالة » وآخری بالفتیا م وثالثة بالقضاء ؛ 
ورايعة بالامامة ٠‏ 

ولا كان عرضه الموضوع على ذلك النحو يخشى منه أن يظن القارىء 
أن الامام ألقرافى يقول بتقسيم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام الى 
مقصد القرافى من هذا التفسيم والنتائج التى رتبها عليه ؛ ثم ندلى برأينا 
قیما قاله الامام القرافى ٠‏ 

ا ل تقسيم آلقرافی تصرفات الرسول علیه الصلاة والسلام : 

تحدث القرافى عن هذا التقسيم وهو يجيب على السؤال الخامس 
والعشرين من مجموع أسثلته التى ضمنها كتايه : « الاحكام فى 
الفرق بين الفتاوى والأحكام وتصرفاتٍ القاخى و والامام » س وکان سواله : 
« ما الغرق بين تصرف رسول الله بق بالفتيا والتبليغ » وبين تصرفه 
بالقضاء » ودين تصرقه بالامامة ؟ ول آثار هذه التصرفات مختلوة غ 
الشريعة والأحكام أو الجميع سواء فی ذلك » ؟ ( ۰ 


3 





)1١(‏ د . محمد العوأ : انسنة التشريعية وغير التشريعية »© الأرجع 
السایق » ص ؟؟ ۲۵ + 
(۲) الامام انترافی : اللحكام ی الفرق بین الفتاوی والاحکام وتصرفات 


القاشی و الامام » تحقیق الشيخ عبد ال متاح أو غدة : حلب سنة 1۹٩۷‏ 4 
ص كم * 





سد »لا سه 

وأجاب على ذلك بأن تصرفه عليه الصلاة والسلام بالفثيا هو 
اخباره عن الله تعالی بعا يجده فى الأدلة من حكم الله تبارك وتعالى ٠‏ 
وتصرفه عليه الصلاة والسلام بالتبليغ هو مقتضی الرسالة ۰ والرسالة 
هى آمن ال هبل القبليغ ٠‏ فهو عليه الصادة والسلام - فی متسام 
الرسالة ‏ ينقل عن الحق للخلق ما وصل اليه عن الله تعالى » ذهو فى 
هذا القام مبلغ وناقل عن الله تعالى ء وآما تصرفه يي بالحكم ‏ 
أى بالتضاء - « غهو مغایر للرسالة والفتیا » لأن الفتيا والرسالة تبليغ 
محض واتباع صرف » والحكم انشاء دازام من قبله سر بحسب 
ما یسنح من الأسپاب والحجاج » ولذلك قال مه لق : « انکم تختصمون ألی » 
. ولعل بعضکم أن يكون ألحن بحجته من بعص ؛ ؟ فمن قضیت له بثیء من 
حق آخیه فلا یأخذه انما آقتطع له قطعة من النار » ! ۰ ذل ذلك على 
آن القضاء پتبع الحجاج وقوة اللحن بها 6( ۰ 

وآما تصرفه علیه الصلاة والسلام پالامامة 6 ا فهو وصف زائد على 
النبوة والرسالة والفتیا والتضاء لأن الامام هو الذى فوضت اليه 
السياسة العامة فی الخلائق وضبط معاقد الصالح » ودرء الفاسد ۰۰۰) (*۰۹ 

3 3 ¢ 


س النتانج ألتى رتبها القرافى على ذلك التقسيم : 


فرق الامام القرافی بين تصرفات الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه بالفتیا والرسالة من خاحیه م وتصرفاته بالامامة و التضاء هن تاحية 





(9) الامام القرافى : الاحكام فى الفرق بين الفتاوى والاحكام » المرجع 
السابق » ص ۸۷ . ونلاحظ هنا أته يقصر القضاء على الحكم عند تجاحد 
الخصمين » كأن بداعی أحدهيا أمرا یکذبه الآخر فية ؛ و هو آمر غير مسلم السك اه 
اذ أن هناك :وعا ثانيا من القضاء وهو الحكم فيما لا يتجاحد فيه الخصمان 
ولكن لا يعلمان ما يستحق كل منهما » أو انزال الحكم الشرعى على الوقائع 
بعد ثبوتها . فالنزاع فى هذا النوح الثانى من القضاء ئيس نزاعا فى الوقائع 
ولكنه نزاع فى الحكم الواجب التطبيق على الوقائع الثابتة والمسلم بها .. 
راجع ما سبق ص 1 255 ٠35‏ 

(؟) الامام القرافى : الأحكام فى الفرق بين انفتاوی والاحکام » الرجسح 
السابق : ص ٩۳‏ ۰ 











إ۷ س 

أخرى ء فجمل من تصرفه عليه الصلاة والسلام بالفتيا والرسالة شرعا 
عاما على معنى آن كل انسان يلتزمه من تلقاء تفسه بلا حاجة الى حكم 
حاكم أو اذن امام ٠‏ وجعل من تصرفه بالامامة والقضاء شرعا لیس عاما 
على معنى أنه لا يجوز لأحد الاقدام علیه الا باذن الامام آو حکم الحاکم» 

بواليك عبارته التى تفيد ذلك : « وآما تصرفه علیه الصلاة والسلام 
بالفتيا والرسالة والتبليغ فذلك شرع يتقرر على الخلاثق الى يوم الدين » 
یازمنا آن نتبم کل حکم مما بلعه الینا عن ربه بسیبه من غير اعتبار حکم 
حاكم ولا اذن امام »© ٠‏ 


2 وأما ما قعله عليه الصلاة والسلام بطریق الامامه ۰ فلا بجوز 
لأحد الاقدام عليه الا باذن امام الوقت الحاضر ع0© ٠‏ 


فأنت ترى من ذلك أن الامام القرافى رضى الله عنه لم يسم جبنم 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه الى سنة تشريعية وسنة غير تسرب 
ولم یثف عن أى من تصرفاته عليه الصلاة والسلام وصف التشريع 6 
بل نجده ‏ على العكس من ذلك يثبت صراحة وصف التشريع لكل 
تصرفاته علیه الصلاة والسلام بما غی ذلك تصرفه بالامامة ٠‏ فبعد أن ذكر 
أن ما فعله عليه الصلاة والسلام بطريق الامامة » لا يجوز لأحد الاقدام 
علیه الا باذن الامام م نجده يضيف : « لأنه رده انما فعله بطريق الامامة » 
وما استبیح ألا باذنه ¢ فكان ذلك شرعا مقررا لقوله تعالى 


» وأتبعوه لعلکم تهندون «( + 


3% % 
(5) الامام القرافى : الأحكام فى الفرق بين :الفتاوى والأحكام » المرجع 
السایق 4 ص ٩۱‏ ۰ 


)٩(‏ الامام القرنافی : الاحکام فی الفرق بين الفتاوی والاحکام » للرجم 
السایق ؛ ص 56 .. 


(۷) الامام الفرافی : الاحکام غی الفرق بين الفتاوى والأحكام » المرجع 
السایق ؛ ص ٩۵۰‏ - والاية من سورة الاعراف : ۱۵۸ . 


ت 3/0 سد 
© درأينا غئ تفسيم القرافى وفى النتيجة التى رتبها على التقسيم ٠‏ 
| رلأينا أن الامام القرافى يقسم تصرفات الرسول عليه الصلاة والسلام 
الى : تصرف بالرسالة م وتصرف بالفتيا » وتصرف بالامامة » وتصرف 
بالقضاء » ويرتب على ذلك نتيجة مؤداها أن تصرفاته عليه الصلاة 
والسلام پالرسالة والفتیا تفید شرعا عاما » علی معنی آن کل انسسان 
پلتزم بها من تلقاء نفسه » ون تصرفاته علیه الضلاة والسلام بالامامة 
والقضاء تفید شرعا ولسکن ایس عاما »> على معنی آنه لا پلتزمهتا 
کل انسان من تلقاء نفسه » وأنما يتعين فيها حكم حاكم أو آذن امام 
ومبلغ علمنا أن هذا التقسيم والنتيجة المترتية عليه هما مما أنفرد به 
القرأفى » ولم يصرح بهما أحد قيله + بل نجد على العخس من ذلك اماما 
بارز! کلشافعی رضی الله عنه يقول قيما نقله عنه القرأفی نقسه س 
أن نصب الشرع العام هو الأصل فى قوله عليه الصلاة : والسسلام 
لأنه مبعوث لذلك 
وأبآ ما كان الأمر فنحن لا نسلم بتقسيم يم القرافى ولا بالنتيجة التى 
انتهی البها علی الاطلاق الذى قأل به a ٠‏ لأن استقراعنا لأقوال العلماء 
يدل على أنتهم فى استنباطهم للأحكام من سنة رسول الله ضلوات الله 
وسلامه عليه لم يعولوا بالدرجة الأولى على صفة الرسول وهو يقول 
أو يفعل أو يقر > وأئما كان اعتمادهم بالدرجة الأدلى على لفظ القول 
ومضمون الفعل والاقرار » ووجه دلالة كل منها على الحكم الشرعى ٠‏ 
ووضعوأ فى ذلك قواعد اشتمل عليها علم أضول الفقه فى مباحث 
« وجوه الدلالة » ۰ 
فنجدهم قد قسمو وا اللفظ الى عام وخاص ومشترك » وفرقوا سين 
دلالة آاحام قدل تخصصه ودلالته بعد تخصیصه ۰ وتقسموا الخاص 
الى أمر ونهى ومطلق ومقيد وبينوا وجه دلالة كل منها على الأحكام ء 
وقسموا أفعال الرسول صلوات الله وسلامه عليه الى فعل فى أمسور 





(۸) الامام الترافی : الاحکام فی ااتمییز بین النتاوی والاحکام * الریدم 
السایق 4 ص ۹٩‏ « 








جبلية » ونعل هو بیان لجمل » وفعل لم يقترن. به ما يدل. على اتياننه 
للبيان وفرقوا فيه بين نذوعين : اما آن بظهر خی فعله قصد القربة واما 
آلا يظهر » » وفعل قام الدایل علی أنه من خصوصياته عليه الصلاة ة والسلام ٠‏ 
چیا رچ فلا عل عن هذه الأتال عي العام تا ما ی 
دلالة ترکه ودلالة اقرازه علیه الصلاة تم ۰ 


أصول” الفقه الذى دون إن الامام 0 الشاخعی قؤاغده 6 أن أنه قبل الفا 
كانت تلك القواعد مركوزة فى نفوس الصحابة و التایعین 5 ويعتمدون 
علیها فی الاجتهاد ویلتزمونها فی الاستنباط دون آن یصرحوا بذلك فى 
تیم ۱ 

وليس فى نيتنا أن نتعرض هنا لتفاصيل تلك القواعد » فذاك مر 
لا يسعه هذا البحث » فضلا عن ايتعاده عن موضوعه الساسی ۰ 


والذى معنينا ميانه من ذلك وايرازه هو أن علماء الأمة حين كانوا 
يستنبطون الأحكام من سنته عليه الصلاة والسلام » لم يلجأوا فى سبيل 
ذاك الى تقسيم السنة الى سنة تشريعية وسنة غير تشريعية » ولم 
يقسموها الى ما صدر منه عليه الصلاة والسلام بناء على وحی وما صدر 


)٩(‏ لن آراد مزیدا من التفسيل فى هذا الوضسوع فليرجع ألى 
الشاطبى : الموافقات © ج ؟ :ا ص 55 وما بعدها . 

الآمدى : الأحكام فى أصول الأحكام » الرجم السابق ؛ + ٠ ١‏ ص 
۴۳ وما يعدها. 

ل عبد العلى محمد بن نظام الدين الأنصارى : فو اتح الرحموت فی 
شرح مسلم الثبوت ؛ على هابقى المستصفى للقزالى ؛ ج ۲ صس ۱۸۰ 
وما بمدها . 

(.۱) راجع نی ذلك مجموعة الفتاوی لاپن تيمية چ .۲ » ص 201 ٤‏ 
حيث يقول : أن الكلام فى أصول الفقه وتقسيعها الى الكتاب و السنة والاجمام 
و اجتهاد آلرای » والکلام فی وجوه دلالة الادلة الشرعية علی الاحکام آمر معروف 
من زمن أصحاب محمد صلى الله عايه وسلم والتابعين لهم باحسان 4 وس 
بعدهم من أثية المسلمين » وهم کاتوا آشمد بهفا الفن وغیره من فنون آلعاوم 
الديئية ممن بعد هم . 





== چ — 
ْ على غير وهى ؛ ولم يرجعوا الى صفته .عليه الصلاة والسلام حين كال أو 
فعك أو أقر م وغل صدر ذلك منه ياعتيار الرسالة أو الفتيا أو الامامة أو 

التضاء » لصعوبة ثحديد هذه الصفة بسبب اجتماع کل هذه المفات 
فى تسخصه عليه الصلاة والسلام فى وقت وأحد » ولآن الغالب من تصرفاته 
َي التبليغ فيحمل عليه تغلييا للغالب الذى هو وضع الرسل علیمسم 
السلام 3 

ومع ذلك فانه ‏ فى رأيفا ‏ لا يوجد ثمة ما يمنع ‏ عند أسستتباط 
الحکم من سنننه علیه الصلاة والسلام س من الاسبتعانة وصفته علمه الضلاة 
والسلام حين قال أو فعل أو أقر اذا أمكن تحديد هذه الصفه بدقة » ویشرط 
أن تكون هذه الصفة عنصرا من بين العناصر الأخرى التى يستعان نها فى 
هذا الخصوص والتى أشرنا اليها أجمالا فيما تقدم م فلا تكون صفته 
عليه الصلاة والسلام حين قال أو فعل أو أقر هی العتصبر الوحید الذى 
بعول عليه فى استنباط الحکم الشرعی ۰ ۱ 

وتأسيسا على ذلك فحن نرى أن صفة الرسول عليه الصلاة والسلام 
حين قال أو فعل أو أقر تكون آمارة من بين أمارات أخرى تعين على فوم 
الحديث واستخلاص الحكم شرعى منه » لکنها لا ستقل وحدها بتحدید 
الحكم على ذلك الئحو القاطع الذى قال به الامام القرافى ؛ مثل قوله : 
ان تصرف الرسول عليه الصلاة والسلام بالقضاء پفید شرعا ليس عاما 
علی معنی آلا بلتزمه الانسان بنفسه بل لا بد فيه من حكم حاكم ۰ 

فاطلاق الأمر على هذا النحو آمر غير مسلم به ٭ فقد رآینا آن 
ثضاء رسول الله عليه الصلاة و السلام علی نوعین : 

الأول : الحكم عند تجاهد الخصمين ٠‏ 

الثانى : الحكم فيما لا يتجاحد فيه الخصمان »> ولکن لا یعلم‌ان 
ما يستحق كل منهما » كتنازع الزوجين غيما يجب لكل منهما على الآخر 
أو كالتناز ع فى دية الجنين + ودلحق بهذا النوع حكمه عليه الصلاة والسلام 
بعد تقدیر شوت الوقائع ۰ 


وحکم الرسول علیه الصلاة والسلام فی النوع الثانی من القضاء 














¥ 
يفيد تشريعا عاما يتعين على كل مسلم الاقتداء به » لأن فيه بيان لحكم 
لله فى الحقوق والواجبات المتنازع عليها ٠‏ فاذا تنازع اثنان فى دية 
الجنين مثلا » ولم يكن قد بلغهما قضاء رسول الله مَل » ثم بلشعما هذا 
القضاء م تعين عليهما التزول على حكمه عليه الصلاة والسلام والتسليم 
به : دون ما حاجة الى حكم حاكم ٠‏ 

غأنت تری من ذلك آن حکم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
النوع الثانی من القضاء هو تشریع عام یتعین علی کل مسلم الالتز ام به » 
لأنه ‏ كما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ من آبواب الحلال و الهرام 
الذی هو قوام دين الاسلام ٠‏ 

د ميد عد 

٤‏ س أختلاف العلمساء فى المسائل التى أوردها القرافى دؤيد 
صحة ما قلثاه : 

بعد أن بين الامام القرافى الآثار المترئبة على تقسيمه تصرفات 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه » ذكر آن تصرفه علیه الصلاة والسلام 
ينقسم الى أربعة أقسام 20 : 

بت قسم اتفق العلماء علی آنه تصرف بالامامة کالاقطاع > واقامة 
الحدود » وارسال الجیوش ونحوها ۰ 

وقسم اتفق العلماء علی آنه تصرف بالقضاء کالز ام آداء الدیون : 
وتسليم السلع » ونقد الأثمان » وفسخ الأنكحة ونحو ذلك + 

وقسم اتفق العلماء على أنه تصرف بالفتيا كابلاغ الصلوات م 
و اقامتها » واقامه الناسك ونحوها .٠‏ 

وقسم وقع منه صلى الله عليه وسلم مترددا بين هذه الأقسام » 
اختلف العلماء فيه على آیها بحمل ؟ وذكر القرافى فيه ثلاث مسائل هى : 


(11) الترافى : الاحكام فى الفرق بين الفتاوى والأحكام ‏ المرجع 
السابق ص ٩٩‏ س ٩۷‏ ۰ 


۳ 

أقوله عليه الصلاة والسلام « من أحیا آرضا میتة فهی له » + 

لت قؤلة عليه الصلاة والسلام .لهند بنت عتية لما شكت اليه 
شح زوجها أبى سفيان : « خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف » ٠‏ 

سب قوله علبه الصلاة والسلام « من قتل قتیلا فله سلبه » + 

والذى يعنينا من هذه الأقسام الأريعة » القسم الأخير م وعلى 
وجه الخصوص المسائل الثلاث التى ذكر المقرافى أن العلماء اختلفوا 
بسآنها : على أى قسم من تصرفات الرسول یمکن حملها 5ه 

علینا اذن آن نستعرض آقوال العلماء فی کل مسآلة من هذه 
اختلافهم فى نسبتها الی قسم من تصرفات الرسول ء آم کان لاختلافهم 
آسیاب آخری 1 

و ااسللة الاولی : 

قول الرسول علیه الصلاة والسلام : « من أحيا آرضا مينة فهی له 
وليس أعرق ظالم حق .۰ 

وفى هذه المسألة ينقل القرافى عن الامام أبى حنيفة قوله : 
هذا منه 9 تصرف هالامامة 6 غلا بجوز لأحد أن بحیی أرضا الا ماذن 
الامام : لأن فيه تملمكا » فأشيه الاقطاعات » والاقطاع يتوقف على اذن 
الامام » فكذلك الاحیاء + وينقل عن الامامين اأشافعى ومالك أن هذا 
من تصرفه مر بالفتیا » لْنه الغالب من تصرفانه مر » فان عامة تصرناته 
التبلیغ ؛ فیحمل علیه تغلییا تلغالب الذی هو وضع الرسل علیهم السلام + 
فعلى هذا لا يتوقف الاحياء عندهما على اذن الامام » لأنها فتبا بالاباحة 
كالاحطاب والاحتشاش » بجامع تحصيل الأملاك بالأسباب الفعلية29 ٠‏ 


(۱۲) الحدیث رواه الترمذی فی سننه ج ۲ ص ۲۳۰۳ » ورواه البخاری 
بلفظ مخدلف عما ورد ی التن د. ۲ مس ۱۳۹ ۰ 

(۱۲) القرافی : الاحکام فی آلتمییز بين آلفتاوی واآلاحکام ؛ الرجع 
السایق » ص ٩٩‏ . 
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ولما كان القرافى لم يحدد المصادر التى استقى منها أقوال الأئمة 
أبى حنيفة ومالك والشافعی م فقد رجمنا آولا الی مصادر الفقه الحنفی » 
فلم تجد قولا منسوبا الى الامام أبى حنيفة يقول فيه عن الحديث 
التقدم آنه ا« تصرف بالامامة » + صحیح آن آبا حنيفة اشترط اذن 
الامام لاحياء الأرض وتملكها » الا أنه لم يعال ذلك بان الحدیث الشار 
اليه فيما تقدم هو تصرف بالامامة » وائما علل اشتراط الاذن بأسباب 
آخری سوف نشير اليها فى حينه ء كما رجعنا الى مصادر الفقهين 
الالکی والشافعی فلم نجد غیهما ما بفید آن الامامین مالك شاف 
قد وصفا الحدیث ااذکور بأنه ی » وبناء على ذلك غلم بشتر 
أذن الامسام فى تماك الأرض بالاحياء » ولعل ذلك كان ا 
من الترافی + 


بعد هذا الییان ن الوجز نسوق آقو وال العلماء فی هذه المسألة 
لنتبین آسیاب الاختلاف فیها + 


يقول الامام أب و يوسف صاحب الامام أبى حنيفة فى كتاب الخراج : 
« وکان آبو حنيفة رحمه الله بقول : آحیا آرضا مواتا غهی له اذا 
أجازه الامام ومن أحيا آرضا مواتا بغي اذن الامام غلیست له ۰۰ قیل 
لأبى بوسف : ما ينبغى لأبى حنيفة أن يكون قد قال هذا الا من شى 
لان الحدیث فد جاء عن النبى نه أنه قال : « من أحيا أرضا مبتة فهى له » 
فيين لنا ذلك الشىء فهل سمعت عنه فى هذا ٹا بحتج به ؟ 
قال آبو يوسف : حجته فى ذلك أنه يقول : الاحياء لا يكون الا باذن الامام: 
أرأبت رجلين أراد كل واحد منهما ): ن بختار موضعا واحدا وكل واحد 
منهما منع صاحبه ؛ آیهما أحق ؟ أرأيت ان أراد رجل أن بحيى أرضا 
ميتة بفناء رجل وهو مقر آنه لا حق له فيها ؛ قا لا يحق 3ه + فانم 
بفنائى وذلك دضرنى م فائما جعل آبو حنیفه آذن الامام فی ذلك هاهنا 
فصلا بين الناس » فاذا أذن الامام فى ذلك لانسان كان له أن يحييها 
وكان ذاك ا جائرا مستقيما » واذا منع الامام أحدا كان ذلك المنم 
جائزا ٠‏ ولم يكن بين الناس التشاح غی آلوضم الواحد : ولا الخس 


سسا ۷A‏ س 


فیه مع اذن الامام ومنعه ۰ ولیس ما قاله أبو حنيفة برد الأثر م انما رد 
الثثر آن یقول : وان آحیاها باذن الامام فلیست له » فآما آن یقول 
هی له فهذا اتباع الآثر » ولکن باذن الامام لیکون اذنه فصلا غیما بینهم 
من خصوماتهم ومنع اضرار بعضهم بیعض 6۱*6 + 

من ذلك يتبين أنه لم ترد اشارة من آبی حنيفة ولا من صاحبه 
أبى بوسف تفيد أن الأول اشترط اذن الامام لاحباء الأرض » لأن الحديث 
الوارد فى هذا الخصوص هو تصرف بالامامة من الرسول صلوات 
الله وسلامه علیه ۰ وقد كان آبو بوسف رحمه الله أقرب الأصحاب 
الى الامام أبى حنيفة م وسثل سؤالا صريحا ومباشرا عن حجة الامام 
أبى حنيفة رحمه الله فى اشتراط اذن الامام فى احياء الموات ء فلو كان 
الأمر كما قال القرافى لما غاب عن أمى بوسف ٠+‏ 


وعندما لخص ابن قدامة أقوال العلماء وأدلتهم فى الموضوع : 
قال عن الامام أبى حنيفة : أنه ذهب وحده الى افتقار الاحياء الى اذن 
الامام معللا ذلك بأن للامام مدخلا فى النظر فى الاحياء بدليل أن من 
تحجر مواتا فلم يحبيه فان الامام يطالبه بالاحياء أو الترك فافتقر 


الى اذنه كمال بيت المال20 ٠‏ 


واذا انتقلنا الى الرأى المعارض الذى لا يشترط اذن ولى الأمر 
لاحياء الأرض وتملكها » وهو رأى جمهور العلماء » وجدنا الآتى : 


ل ذهب الامام مالك رضی الله عنه الى آن من أحيا أرضا مبتة 
فهى له وان لم دستآذن الامام ٩۳‏ ۰ 


.- وذهب الامام الشافعى عليه رحمة الله الى ذلك مستندا الى 





(14) أبو يوسف : الخراج 4 المطبعة السلفة ؛ ط ۲ ؛ سذاةكم؟اه » 
ص ۱۳ ت ۱6 + 

(۱۵) این قدامة : الفنی » دار الکتاب العربی ؛.بیروت » ج؟ » ص۱۸ 

(۱5) مالك بن آتس : الدونة الکبری ؛ طیعة « بالاوفست » لکتبة 
المثنى ببغداد سنة ۱۹۷۰ © على طبعة مطبعة بولاق سنة ۱۲۹۶ م 
د ۲٦‏ يتمص ۱۹۵ .۰ 











سه 
حديث الرسول علیه. الضلاة والسلام ا من أحيا أرضا ميتة فهى له > ٠‏ 
ويقول فى ذلك : « لا أبالى أعطاه أياه السلطان أو لم يعطه لأن النبى 
ريم أعطاه واعطاء النبى أحق أن يتم لمن أعطاه من عطاء السلطان 00 , 
- ويرد ابن قدامة على أبى حنيفة قائلا : « ولنا عموم قوله عليه 
الصبلاة والسلام « من أحيا آرضًا ميتة فهمى له » ولأن هذه عين مباحة 
فلا يفتقر تملكها الى آذن الامام کخذ الحشیش والعطب ؛ ونظر الامام 
فى ذلك لا يدل علی اعتبار اذنه » آلا تری من وقف فی مشرعة طاألیه 
الامام أن بأخذ حاجته وينصرف ولا يفتقر ذلك الى اذنه » وآما مال بيت 
المسال فانما هو مملوك للمسلمين وللامام ترتيب مصارفه فافتقر الى 
اذنه بخلاف مسآلتنا فان هذا مباح فمن سبق الیه کان آحق الناس به 
کالخشب والحطب ووو (Wg‏ ۰ 


خأنت ترى مما تقدم : 


أولا ‏ أن الامام أبا حنيفة الذى اشترط اذن ولى الآفر لاحياء 
الموات لم يستئد فى ذلك اللى أن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام 
الوارد فى هذا الخصوص هو تصرف منه عليه الصلاة والسلام بالامامة 
كما ذهب الى ذلك القرافى م وانما كان يشترط الاذن فى الاحياء لرفع 
التنازع دين المسلمين ؛ ولأنه كما قال ابن قدامة » اعتبر الأرض !لمات 
كمال ديت ألمال » فكما لا يجوز أخذه الا باذن ولى الأمر فكذلك الأرض 
الوات + ولم يكن أبو حنيفة رحمه الله يرى فى استراطه أذن ولى الأمر 
تعارضا مع حديث الرسول صلوات الله وسلامه عليه كما بين ذلك صاحبه 
أبو بوسف » لأنه يشترط الاذن للاحياء ولیس للتملك » آی آنه یشترط 
الاذن فى اأرحلة السابقة على الاحياء أى قبل آن بأتی مجال تطبیق 
ااحدیث : اذ لا بیدا أعماله الا منذ الاحداء لقوله عليه الصلاة والسلام : 
« من أجدا أرضا ميتة فهی له » ء آما قبل الأحياء خلا بكون معنا نص 
ویصبح الأمر خاضعا للقواعد العامة م وكان رأى الامام أبى حنيفة 





(۷) الشافعی : الام ٤‏ ج ۷ ٤‏ ص ۲۱۲ )إا .. 
(14) أبن قدامة ١‏ المغنى + المرجع السابق > ج + ص ٠ ۱۸٤‏ 


Ae‏ ل 


آنه یتمین ‏ آذن ولی الأمر لأن الأرض الوات كمال بيت :الال الذى 
لا .یجوز آخذه الا باذن ولی الگمر ٩۹۳‏ ۰ 

ثانیا س آن القائلین عدم اشتراظ اذن ولی الثمر لاحیاء وات > 
لم دستند و[ فى ذلك الی آن الحدیث الوارد فی الاحیاء هو تصرف منه 
علیه الصلاة والسلام بالفتیا كما قال القرافی ء واتما استندو! أساسا 
الى عموم الحديث الوارد عن رسول الله مر كما هو ظلاهر من أقوزال 
مالك و الشاغعی واین قدامة ٠»‏ ودعم الأخير 8 منفى التشابه بين :الأُرض 
الوات ومال بيت المال » لأن مال بيت الال مملوك العسلمین وللامام 
ترتیب مصارنه فافتقر الی اذنه بخلاث الأرّض الموات: » فهى: فی رآیه 
مال مباح فمن سيق اليه كان أحق الناس به كالحشيش والحطب + 

ه المسالة الثائية : : 

قوله عليه الصلاة والسلام لهند منت عثية طا.شکت. اليه أن 
أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيها وولدها ما يكفيها » قال لها عليه الصلاة 
والسلام : ا خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف 296 ٠‏ 

وفی هذه المسألة بقول القر افی 4۲۷ :2 قال جماعة من العلماء : 
هذا تصرف منه لړ بالفتیا » لمنه غالب آحواله علیه الصلاة والسلام » 
فعلى هذا : من ظفر مجنس حثه أو فغیر کسه مع تعذر أخذ لمق 
ممن هو عليه جاز له أخذه حتى بستوفى حقه © + ثم يضيق : « ومشهور 
مذهب مالك وقاله جماعة من العلماء ‏ آنه لا بأخذا جنس حقه آذا 
ظفر به وان تعذر علده أخذ حقه ممن هو عليه + واختلف فى المدرك للمنع : 
هل هو کونه و تصرف فى قضية هند بالقضاء فلا يجوز لأحد أن بآخذ 

(19) والحق أن 'الأرض الوات تدخل فى ملك بيت مال المسلمين » 

لها لیست میلوكة لاحد » وکل مال لیس مبلوکا لحد هو لبیت السال... 

إل.؟) الحديث متفق علية . 

(01) القرافى : الأحكام فى التمييز بين الفقاوى والأحكام ٠‏ الرجع 
السایق » ص ۱۰١‏ عد 1.8 . 











A اس‎ 

شیا من ذلك الا بحکم حاكم ؟ ۰ وقيل : القضية ليس فيها الا الغا 4 
لأن آبا سفيان كان حاضرا فى البلد » والقضاء لا بتأتى على حاضر فى البلد 
قبل اعلامه ۰۰۰ وعارض حدیث قضية هند قوله مر : « آد المانة الی 
من اکتمنك » ولا كتخن من خانك Mg‏ ۰ فاتفق الفريقان على الحكم 6 
واختلنا فى المدرك » + 

مما تقدم بتبین آن العلماء اختلفوا فی هذه السالة : فمنهم من 
آجاز ن خلفر بجنس حقه آو بغیر جنسه - مم تعذر آخذ الحق ممن هو 
علیه - آن یآخذه حتی بستوفی حفه » ومنهم من لم يجز ذلك + 

والذی بعنینا بیانه في هذه السالة هو : هل اختلاف العلمساء 
فى جواز الظفر أو عدم جوازه راجع الى اختلافیم فیما اذا كان تصرف 
الرسول عليه الصلاة والسلام فی حدیثه لهند : تصرف بالفتیا آم 
تصرف بالقضاء ؟ 

علينا أن نستعرض فيما يلى أقوال المعلماء فى هذه المسألة لنقف 
على وجه الحقيقة فى أسباب اختلافهم ۰ 

أولا ‏ القائلون بجواز الظفر : 

بقول القرافى : « قال جماعة من العلماء : هذا تصرف منه 
صلم بالفتيا م لكنه غالب أحواله عليه الصلاة والسلام ٠‏ فعلى هذا 
من ظفر بجنس حقه أو بغير جنسه +٠‏ جاز له أخذه حتى يستوفى حقه » + 

ولما كان القرافى لم ببين القائلين بذلك » فقد رجعنا الى أقوال 
العاماء للتحقق من ذلك ٠‏ 

بقول ابن قدامة ملخصا أقوال القاكلين بجواز الظفر : « وقد جعل 
أصحاينا المحدثون لجواز الأخذ وجها خی المذهب أخذا من حديث هند 
حین قال لها النبی ع « خذي ما | مكفيك وولدك بالمعروف © وقال 
آبو الخطاب : وبتخرج نا جواز الاخذ فان کان القدور علیه من جنس 

(۲۲) رواه آنو داوود والترمذی وشال ۰ حديث حسن غریب , 

 "(‏ السنة تشریع لازم) 





— AY — 


حقه آخذ بقدره » وان کآن من غیر جنسه تحری واجنمد فی تقویمه مأخوذ 
من حديث هند ومن قول آحمد فى المرتهن : يركب ویحلب بقدر ما پنفق 
والمرأة تأخذ مؤنتها وبائع السلعة يآخذها من مال افلس بغير رضا» ٩"‏ ۰ 

وبنقل عن الشافعى قوله : « ان ن لم بقدر على استخلاص حقه 
ببينة فله أخذ قدر حقه من جنسه أو من غير جنسه وأن كانت له دينة 
وقدر على استخلاصه ففيه وجهان والشهور من مذهب مالك آنه ار ن لم 
يكن لغيره عليه دين فله أن يأخذ يقدر حقه ء وأن كان عليه دين لم يجز 3 
لأنهما يتحاصان فى ماله اذا افلس 0 , 

وینقل عن أبى حنيفة قوله : « له أن يآخذ بقدر حقه أن: كان عمنا 
آو ورقا آو من جنس حقه وان كان المال عرضا لم يجز لآن أخذ العرض 
عن حقه اعتیاض ولا يجوز العاوضة الا برضا من المتعاوضين قال 
الله تعالى :« الا أن تکون تجارة عن تراض منکم 6۳۶6 ۰ 

فیذ اب ابن تيمية الى أن المال المعلوم لصاحبه أن يستوفيه من 
مال من هو عليه ولا يحتاج الى اذن الحاكم كما آذن النبى بر الضبف 
الوم آن يأخذ حقه من زرع المضيف بغير اذنه » وکما آمر مت أن تأخذ 
ما یکفیها وولدها بالعروف بلا اذن الزوج۳۳) ۰ 

فأنت تری من ذلك آن الذین آجازوا الظفر قد احتجوا بحدیث 
هند » وبأنه اذا جاز لها أن تأخذ من مال زوحها ما يكفيها بغير أذنه » 
جاز للرجل الذى له الحق على الرجل ء ولم نجد فيما احتجوا به أية 
اثسارة ألى أنهم أجازوا الظفر لأن الحديث المذكور تصرف من الرسول 
عليه الصلاة والسلام بالفتيا ٠‏ 

تأنيا ‏ القائلون بعدم جواز الظفر : 


بقول القرافى : 2 ومشهور مذهب مالك وقاله جماعة من العلماء -- 


(9؟) ابن قدامة : المغنى » المرجع السايق 4 ج ۱۲ ؛ ص ۲۲۹ ۲۳۰ 

(۲6) اين قدامة : الفنی » الرجم السایق ؛ > ۱۲ » ص ۲۳۰ . 

(۲۵) این تدامة : المغنى » المرجع السابق ٤‏ ج ۱۲ » ص ۲۲۰ ب 
والآية من سورة النساء : ۲٩‏ . 

(55؟) ابن تيمية : مجموعة الفتاوی ؛ الرجم السایق ؛ < ۲۹ ص ۲1۵ 














۸۳ مت 
آنه لا بأَخذ جنس حقه اذا .ظفر:به وان تعذر عليه أخذ حقه ممن :هو عليه ٠‏ 
واختلف فم فى المدرك من المنع : ھل هو کونه لړ تصرف فی قضبة هند 

بالتضاء فلا يجوز لأحد أن يآخذ شيا من ذلك الا بحكم حاكم 6 
وقیل : القضية لیس فیها الا الفتیا ۰ وعارض حدیث قضية هند قوله 
عليه الصلاة والسازم : «آد الامانة الی من اگتمنك ولا تخن من خانك » 
فاتفق الغریقان علی الحکم واختلفا فی الدرك »6۳ ۰ 

والذی یعنیتا بیانه هنا آمرین 4 

الاول : هل صحیح آن مشهور مذهب مالك هو عدم جواز الظفر 
الا بقضاء قاض ؟ 

الثانى : هل يوجد حقيقة بين القائلين بعدم جواز الظفر من يستند 
فی ذاك الى أن تصرف الرسول فى قضية .هند هو تصرف بالقضاء » 
فلا يجوز لأحد بناء على ذلك آن یأخذ شیثا من حقه الا بعکم حاکم ؟ 

أما عن الأمر الأول ء غان قول القراغی آن مشهور مذهب مالك هو 
عدم حجواز الظفر الا بقضاء قاض هو محل نظر ٠٠‏ وقد علق على ذلك 
الشیخ محمد علی الالکی فی کتابه « تمذیب الفروق» بقوله : (ا فى جعله 
عدم جواز آخذ آحد حقه آو جنسه اذا تعذر آخذه من الغریم الا بقضاء 
قاض هو مشسهور مذهب مالك > +٠٠‏ مخالفة لقول خليل فى باب 
الشهادة ٠٠‏ « وان قدر على شيئه فله آخذه أن يكن غين عقوبة وأمن 
فثنة ورذيلة » ٠‏ وأضاف : « وقال المواق فى كتاب الوديعة : وحاصل 
كلام اللخمى وابن بونس واين رشد والمازرى ترجيح الأخذ ¢ ۳ , 

وقال العلامة الخرشی فی « شرح مختصر خلیل » فی کتاب 
الشهادات ( ۷ : ۲۳۵ ) تعلیقا علی قول خلیل فیها : وان قدر علی شيئه 





(۲۷) الا ترانی : الاحکام فی آلتمییز بین الفتاوی والاحکام » الرجع 
السایق » ص ٠.‏ س ۳ ۳ 

(۲۸) محمد u‏ الالکی : تهذیب الفروق » ۱ ۰ ۲۰۷ . وكان ذلك 
نقلا عن الشيخ عبد الفتاح أيو غدة فى تعليقه على ما قاله القرافى » 
هاش ١‏ ص 1١١‏ من كتاب الأحكام فى التميبز بين الفتلوى والأحكام . 








آی حقه - فله آخذه آن یکن غیر عفوبة » وأمن فثنة أو رذيلة » ٠+‏ 
قال زحمة الله تعالی : « هعذه ااسالة تعرف بمسألة الظفر ۰ والعنی 
أن الانسان إذا كان له حق عند غيره » وقدر على أخذه أو أخذ ما يساوى 
قدره من مأل ذلك الغير م فائه يجوز له أخذ ذلك منه » وسواء آکان ذاك ‏ 
من جنس شسيثه أو من غير جنسه على المتسهور م وسواء علم غريمه أو لم 
يعلم » ولا يلزمه الرفع الى الحاكم ٠‏ وجواز الأخذ مشروط بشرطین : 
الأول : أن لا يكون حفه عقوية ؛ والا فلابد من رفعه الى الحاكم + 
وااثانی : آن يآمن الفثنة سب آخذ حقه كقتال أو اراقة دم » وأن يأمن 
الرذیلة : آی آن پنسب الیها کالغصب ونحوه ۰۰ ۵ , 


مما نتندم پتبین آن مشهور مذهب مالك یجیز الظفر دون الرفع الى 
الحاکم اذا تحفق شرطاه وهما : آلا بکون حقه عقوبة » ون يأمن الفتنة 
والرذيلة ء 

وأما عن الأمر الثانی وهو : هل بوجد بين القائلين بعدم جواز الظفر 
من يستند فى ذلك الى أن تصرف الرسول عليه الصلاة والسلام فى قضية 
هند هو تصرف بالقضماء » فلا بجوز لأحد بناء على ذلك آن يآخذ شسمقا 
من حقه الا بحكم حاكم ؟ خلم يبين القرافى العلماء الذين ققللوا بذاك 
لبتيسر الرجوع البهم + ولم نجد _ فيما رجعنا اليه من أقوال العلماء - 
من منع الخلفر مستندا الى أن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لهند 
کان تصرنا منه علیه السلاة والسلام بالتضاء ۰ 

فالذين لم يجيزوا الظفر استندوا فى ذلك إلى الآتى : 

أولا س أن حديث الرسول عليه الصلاة والسسلام لهند « خذى 
ما يكفيك وولدك بالمعروف » يعارضه حديث آخر هو قوله عليه الصلاة 





( الخرشی ۰ شرح مختصر خلیل » کتاب الشهادات » ۷ : و۲۳ 
وكان ذلك نیلا عن الشيخ عید الفتاح أبو ده شی تعليقه على قول القرافى 3 
عامس ١‏ * مس ۱۰۱ ۱۰۲ من کتاب الاحکام فی التمییژ بین الفتاوى و الاحکام» 


المرجع السابق . 

















ست هم - 
والسلام : « أد الأمانة الى من اثتمنك ولا تخن من خانك » » لأنه مثى 
أخذ قدر حقه من ماله بغير علمه فقد خانه فيدخل فى عموم الخير ٠‏ 

ثائیا سآن من أخذ من غير جنس حقه كان معاوضة بغير تراض 4 
ومن آخذ من جنس حقه فلیس له تعیین الحق بغير رضاء صاحبه م 
فان التعین اله" ۰ 

تالذا ‏ آنه لا يجوز تعدية حديث هند الى كل من له دين على آخر 
ولم مظفر به » لاختلاف الحال فى الأمرين + وقد لخص العلماء آوحه 
الاختلاف بینهما فیما بلی۲۳۷ : 

)1( فى حالة هند . ومثلها فى ذلك كل زوجة ‏ حقها واجب على 
زوجها فى کل وقت » وبالتالی فانه بشق عليها آن تلجاً الى القضاء 
لاستیفاء حقها فى كل يوم تجب فبه ألنفقه » وذاك بخلاف الدین ۰ 

( ب ) قيام الزوجية كقيام البينة یجعل الحق معلوما بالعلم بقیلم 
مقتضیه » وذلك بخلاف آلدین ۰ 

(ج) للمرأة التبسط فى مال زوجها عادة ؛ وهذا ما بوثر فی اباحة 
آخذ الحق وبذل الید فيه بالمعروف » بخلاف الأجنبى ٠‏ 

زد ) النفقه تراد لاحباء النفس وامقاء الهحه م وهذا مما لا يسدر 
عنه ولا سبيل الى تركه » فجاز أخذ ما تندفع به الحاحة ؛ بخلاف الدین ۰ 
حتی ان العلماء قالوا انه لو صارت النفقة ماضية ٤‏ لم یکن لها آخذها : 
ولوجب لها عايه دين آخر » لم یکن لها آخذه » 

فآنت ترى من ذلك أن العلماء الذين منعوا الظفر عبر الزوجة 4 
لم یمنعوه لأنهم روا آن حدیث الرسول علیه الصلاة والسلام لهند هو 
تصرف منه بالقضاء كما قال القرافى ؛ وانما منعوه : من ناحية نیم 
عارضوا حدیث الرسول عليه الصلاة والسلام لهند محددث آخر م ولنهم 





(۲۰) این قدامة : الغنی ء الرجم السایق » ج ۱۲ 4 ص ۲۳۰ ۰ 
(۳۱) این قدامة : الغنی ؛ الرجم ائسابق ؛ ج ۱۲ ؛ ص ۲۴۰ س ۲۳۱ 


ل س 


من" ناحية آخری روا آن حدیث الرسول لهند خاص بالزوجة ولا يجوز 
تعد دكله الى غيرها لأسباب راوها وبسطنا ها فیما تقدم ۰ 


د عد 26 
ب المساألة الثالثة : 

قوله عليه الصلاة والسلام : « من قتل قتيلا له عليه بينة 
قله سساية 6 ۰ 

يتقل القرافى عن الامام مالك قوله : هذا تصرف من النبى ب 
بالامامة » فلا يجوز لأحد أن يختص بسلب الا باذن الامام فى ذلك قبل 
الحرب » كما اتفق ذلك من رسول الله لير 29 + 

كما يتقل القرافى عن الامام الشافعى قوله : « وهذا تصرف من 
رسول الله ب على سبيل الفتيا » فيستحق القاتل السلب بغيد اذن 
الامام » لأن هذا من الأحكام التى تتبع أسبايها كسائر القتاوى » ٠‏ 
ويضيف القرافى أن الامام الشافعى احتج على ذلك بالقاعدة المتقدمة » 
وهى أن الغالب على تصرفه يلير الفتيا » لأن ثسأنه الرسالة والتبليغ » ۰۹۳9 


وبالرجوع الى ما قاله الامام مالك > لم تحده قال عن السلب أنه 
تصرف من الرسول علیه الصلاة و السلام بالامامة م ولعل ذلك ما استنتجه 
القرافى مما قاله الامام مالك فی الدوتة ۰ فقد جاء فى المدونة : « قلت : 
فالرجل يقل القتيل هل يكون سلبه ان قتله ؟ ( قال ) قال مالك : لم یبلغنی 
أن ذلك كان الا فى يوم حنين ( قال مالك ) وانما هذا الى الامام 
بجتهد فيه 5906 ٠‏ 

ونس بعد م نقله القرافى عن الامام مالك من أنه قال ر وعفلا يجوز 
لأحد أن يختص بسلب الا ياذن الامام فى ذلك قبل الحرب » كما اتفق 





(۲۷) الحدیث متفق عليه .. 

(۳۳ ۰ ۳) : القرافی : الاحکام فى الفرق بين الفتاوى والأحكام » المرجع 
السایق » ص ۱۰۱ ۰ 

(۳۵) مالك بن انس : الدوثة الکبری » الرجع السابق ؛ ج ۲ ؛ ص ۲٩‏ 

















AY —‏ عبت 


ذلك من رسول الله + بر » » لأن ذلك القول لا يتفق مع ما فعله رسول الله 

عله » بل هو مخالف لمافعله + فالثايت من حدیث أبى قتادة أن النبى ويل 
ال : من قتل ففتيلا له سلبه » يوم حنين بعد ما قتل آبو قتادة الرجل + 
ويناء على ذلك فان القول بأن السلب لا يكون للقاتل الا أن يقول الامام 
قبل القتال : من قتل قتيلا فله سابه م هو قول مخالف لسنة رسول الله ار 
كما قال نحق الامام الشاغعی ۳ ۰ 

وقد أكد ذلك ابن قدامة بقوله : « وقال مالك : لا يمستحقه 
آى السلب ‏ الا أن يقون الامام ذلك ولم ير أن يقول الامام ذلك 
ألا معد انقضاء الحرب ۰ r‏ 


وبالرجوع الى ما قاله الامام الشافعى لم نجده قد أعطى السلب 
للقاتل لأنه رأى فى ذلك الحديث تصرفا من الرسول عليه الصلاة والسلام 
بالفتيا كما نقل القرافى ٠‏ ولكننا نجده ‏ آى الشافعى ‏ بعد أن تقل 
حديث آبی قنادة بالخامل یقوذ : « وفی حدیت ایی قتادة ما دل على أن 
النبی مق قال : « من قتل قتيلا له سلبه » يوم هنين بعد ما قتل 
أبو قتادة الرجل وفى هذا دلالة على أن بعض الناس خالف السنة 
فى هذا خقال : لا یکون للقاتل السلب الا آن یقول الامام قبل القتال : 
من قتل قثیلا فله سسایه ۰ وذهب يعض أصحايئا الى أن هذا من 
الامام على وجه الاجتهاد » وهدا من النبى مقر عندنا ححم ؛ 
وقد آعطی التدي ی مق السلب للقائل فى غير موضع 5 ۰ 


فأنت لا ترى من ذلك أية اشارة من الشافعى الى أن تصرف 
الرسول عليه الصلاة والسلام فى مسألة السلب هو تصرف بالفتیا » 
وأنه لذلك أعطى السلب للقاتل ٠‏ 

وبالرجوع الى آراء بقبة العلماء لا يظهر لنا أن اختلافهم فى أعطاء 
السلب للقاتل كان راجعا الى اختلافهم فى حديث الرسول علبه الصلاة 
والسلام وهل کان تصرفا منه بالفتبا أو تصرفا بالامامة ؟ 

)۳١۷‏ الشہافعى : الام 2 المرجع السابق » ج ) ٤‏ س ٦‏ س۷ 


لف أبن كداية : المغنى 3 المرجع 0 4 ج 4 ص ۷؟) + 
(؟) الشافعى : الأم » المرجع السابق ٤‏ ج ) > ص ٦1‏ س۷ . 





۸۸ 


© :فيعض العلماء يرى آن القاتل لا بستحق السلب الا اذا عطاه 
أياه الامام + ومن هؤلاء من اشسترط أن يقول الامام ذلك قيل. المعركة 
كأبى حنيقة والثورى ٠‏ + ومنیم من اتسترط أن يقول الامام ذلك بعد امعركة 
کالامام مالك رضى الله عنه'““ ء وحجة هذا الفريق من العلماء أن 
السلب یس حقا للقاتل وآأنه من جماه الأنقال + والأنفال عندهم هی 
ما ينفله الامام لیعض الأشخاص من سلب آو نحسوه بعد قسم أصل 
المعنم 400 » كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام یوم هنين حين قال 
« من قتل قتيلا فله سليه » » وأعطى بناء على ذلك السلب لأبى قتادة + 
فاذا نفل الامام آصحاپه فقال من قتل فتیلا فله سلیه » فهو مستقیم 
جائز م وهذا هو النفل ٠‏ وأما اذا لم ينفل الامام شيا من هذا 
فلا نفل اأ أحد دون أحد » والغتيمة كلها بين الجند على ما وقعت 
عليه المغاهم + واستدلوا على أن السلب ئيس حقا للقاتل وأنه من جملة 
الأنفال بالتی ۸۷ : 


ما روى عن عوف بن مالك أن مددیا اتبعهم فقتل علجا(۳ , 
فأخذ خالد بعض سلیه واعطاه بعضه ؛ فذکر ذاك ارسول الله عله 6 
فقال : « لا تعطه با خالد »۱۳ ٠‏ فلو كان السلب حقا للقاتل » ولم يكن 
داخلا فى جملة الأنفال » لما منعه الرسول عليه الصلاة والسلام 
عن القاتل ٠‏ 
(۲۹) این قدامة : الغنی ؛ > الرجع السابق ؛ ج » ص ۲۱ بت ۲۷ + 
)٠١(‏ والقول بأن الأنفال هى ما ینفله الامام ثبعضی الاشخاص بعد قسم 
أصل المغنم هو أحد الأقوال فى تحدید معنی الانفال . فقد قپل غیر ذلك : فقيل 
أن الأنفال هى جملة اللغنائم ؛ وقیل أنها الخمس بعد أربعة أخماس الغنيمة » 
وقيل أنها ما يكون قبل التقاء الصفوف ولا نفل يوم الزحف » وفیل آن النفل 
هو الفىء وهو ما أخذ من الكفار بغير قتال . رزاجع هذه الأقوال فى تفسير 
.أبن كثير عند تفسيره لقوله تعالى : (لوسالونك عن الانفال 6۰۰ ( ألانغال ۰ ۱) 
((1؟) أبن قدامة : المغنى » الرجم السابق » ج 4 ص 1۲۷ ۰ 
(۲ + توذه ؛ آن مددیا  .‏ نسبة الى أمداد حمیر , و العلج ۰ لديب 
من کشار العجم ۰ 
(1۲) الحدیث رواه آنو داوود . 











AA —-‏ — 
ما وری عن شبر بن علقمة قال : بارزت رجلا يوم القادسية 
فقتلته وآخذت سابه فآتيت به سسعدا فخطب. أصحايه وقال : 0 
ساب شبر خير من اثنى عدر ألا وانا قد دفلنا ایام( + ولو كان حقا 
ب. ما روی من آن النبی دفع سلب أبي قتادة اليه من غير 
بي دا ولا حر ذلك ٠‏ 


© وبعض العلماء يرى آن القائل يستدق السلب م قال ذلك الامام 
أو لم م يقل + ومن هو لاء الأوزاعى والايث والشافعی واسحاق وأمو عديد 
وأبو ثور ٠‏ 


وحجتهم فی ذاك آن السلب حق للقانل بحدیث رسول الله مق : 
« من فتل قتیلا غله سلبه » ۰ وهذا کما پقولون من قضایا رسول الله 
ار | ورة التی عمل بها الخلفاء بعد و (4۶) ۰ 


ويرى هذا الفريق أن الأخبار التی احتج بها الفريق الأول تدل 
علی آن السلب حق للقاتل* ۰ 


ل عن عوف بن ماع احتج على خالد حين أخذ سلب المددى بقوله : 
أما تعلم أن رول الله للم قضى بائسلب للقاتل ؟ قال : بلى ٠‏ كما 1 
المددى حين : قدم المدينة استعدی رسول الله مدعا خالدا فقال 
سول ام يا خا أن تشع اله سلب عله » ۲ 
قال : استکثرته له قال : « قادفعه اليه » + وآما آمر النبی 3 طظلت خالدا 
بعد ذلك أن لا يرد على الددی ؛ فانه کان عقوبة حین آغضبه عوف 
بتقریعه خالدا بين یدیه » وقوله : قد آنجزت لك ما ذكرت لك من آمر 
رسول الله يلقع + 


( روی ذلك أبو داوود ٠‏ 

(1۵) الشافعی : + الام » الرجع السابق ؛ ج € ؛ ص 55 1۷ وکذلكت 
أبن قدامة : المغنى ؛ الرجع السایق 4 ج » ص ۲۷ .۰ 

(5)) ابن قدامة ١‏ المغنى الرجع السایق » ج ؛ ص 7؟) :258 2ه 


س س 
رسول اله موي من أ ن السلي للقائل » واذا کان سعد سماه تقلا لاه 
زيادة على سهمه ٠‏ : 


وآما قولهم ان النبى مَكتَهِ دفع السلب الى أبى قتادة من غير 
بينة ولا يمين » فيس كما قالو! » لأن خصم أبى قتادة اعترف له بالسلب 
وصدقه فجرى ذلك مجرى البينة ٠٠‏ 

وأا ما کان وجه الحق فی آمر اختلاف العلماء فى موضوع السلب » 
فالذى يعنينا ابرازه من ذلك هو أن ذلك الاختلاف لم يكن راجعا الى 
اختلافهم فيما أذا كان الحديث الوارد عن رسول الله يله فى السلب 
صادرا عنه باعتبار الفتيا أو ياعتبار الامامة ٠‏ وانما يرجم الاختادن 
آنی أن بعض العلماء بری آن السلب حق للقاتل لعموم الحديث الوارد 
فى ذلك عن رسول الله مير ؛ وبناء على ذلك لا يكون السلب خاضعا 
لا جنهاد الامام | ن شاء أعطاه للقاتل وان شاء منعه م بينما يرى خريق 
آخر آن السلب لیس حقا القاتل وأنة جزء من الأنفال » وأنه بهذا 
الودف خاضع لاجتهاد الامام المبنى على مصلحة المسلمين » فان رأى 
اعطاءه القائل آعطاه ياه وألا منعه منه » وفسروا الحدیث السابق 
بما يؤيد هذا العنی ۰ 

وفى ختام ذلك العرض » فانه يتبين من استعراض أقوال المعلماء 

ى تلك المسائل الثلائة » أن اختلافهم فيها لم يكن راچعا الی اختلافهم 
في نسبة كل ما الى قسم من تصرفات الرسول عليه الصلاة والسلام 
کتصرفه بالفتیا آو القضاء آو الامامة » وانما کار ن لاختلافهم أسباب أخرى 
بسطناها فى موضعها عند عرض كل مسألة من تلك السائل ۰ 

كما بتبین من استعراض أقوال العلماء فى تلك المسائل وفى غيرها 
أن أستنباطهم للأحكام من سنن رسول الله مَلِثَرٍ كان يعتمد على افظ 
الحديث الوارد عن الرسول أو على مضمون فعله عليه الصلاة والسلام 
ووجه دلالة كل منهما على الحكم الشرعى ؛ ولم يعتمد على صفة الرسول 
عليه انصلاة والسلام حين قال أو فعل ٠‏ 














۰ الفصسل الستانن 
اش و کت ۱ 
ال زاره مه 
لشرع داهم 


۱ - ذکرنا فی التمهید آن بعض العلماء قد آثاروا - بالاضافة الی 
قضية السنة التشريعية والسنة غير التشريعية ‏ قضية أخرى لا تقل 
عن الأولى خطورة » وهى أن السنة ليست كلها تشريعا دائما » اذ أن منها 
ما'يُعد تشريعا دائما ومنها ما لا يعد كذلك ٠‏ 

وتتضح هذه القضية من قول بعضهم : ان الصحابة رضوان الله 
عليهم « غييوا بمض السنن المروية عن رسسول الله بإ ا تغيرت 
الظروف لعلمهم أنها صدرت عنه عليه الصلاة والسلام ملاحظا فبها حال 
الأمة ومقتضيات البيثة زمن التشریع دون آن تکون شرعا لازما عاما 
ی کل حالة 6۵ ه 

وهذا التغبير من الصحابة ‏ غى رأى هؤلاء العلماء ‏ هو عين 
الاتباع لرسول الله بے + وانما سمى تغييرا لتبيين « خطاً القول بان کل 
ما جاء عن رسول الله مُه شرع أبدى وقانون عام لا يجوز تغييره 76 ٠‏ 

۲ - ثم ضرب هوّلاء العلماء أمثلة لما اعتبروه تغييرا من الصحابة 
لسنة رسول الله بلق » فذكروا ما فعله عمر رضى الله عنه فى الدية وفى 
أرض العراق م وما فعله معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه فى زكاة 
النطر » وم فعله الصحابة رضوان الله عليهم فى منع الفساء المساجد » 
وتصرفهم زمن عمر بن الخطاب رخی االه عنه فى عقوبة شارب الخمر ٠‏ 

رز » ۲) اد . محمد العوا : السنة التشريعية وغير التشريعية . 
الرجع السایق » ص ۲۸ » ۲۹ ۰ 

(9) الدكتور محمد العا : السنة التشريعية وغير التشريعية » المرجع 
السابق » ص ۲٩‏ وما بعدها . 


س ۲ 


© والأحكام محل التغيير ‏ كما بقول واحد من هؤلاء العلماء ‏ 
هی « الأحكام المعللة بالمصلحة المؤقتة فى زمن الرسول صلوات الله وسلامه 
علیه آو بالعرف السائد آنذاك ++ دون ما كان تعیدیا معضا لا مدخل 
للتعايل فيه © 29 ۰ 

والصحاية فى رأيه « لم يعتيروا أن تغيير ما یجری 
على المصلحة أو ما يبنى على العرف والعادة من الأحكام التى أثيتتها 
سنه رسول الله مر توهینا للسنة »0 م 

+ ذلك الذى آثيتناه فيما تقدم يثير قضيتين على جانب كبير 

ب هل يمكن تغيير الحكم الشرعى اأثابت بسنة رسول الله سل 
حتى ولو كان مينيا على المصلحة أو العرف السائد فى وقته عليه 
الصلاة والسلام ؟ 

هل الأمثلة التى ذكرها ذلك الفريق من العلماء تدل على أن 
الصحابة غيروا السنن المروية عن رسول الله مقر ؟ 

وسوف نتناول كل قضية من هاتين القضيتين' فى مبحث مستقل 


فيما پلی : 


(؟) الدكتور محمد العوا : السنة التشريعية وغير التشررعية ء آلرجع 
السابق ٤‏ من 22 .. 

(ه) الدكتور محمد العسوا : السنة التشريعية وغير التتريعية » 
المرجع السابق » ص 29 .. 

















المبحث الأول 
هل يمكن تغيي الحكم الشرعى الثابت 
بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ؟ 
ات اد الى القول بأننا لا نوافق على قول القائلين بآن الصحابة 
ن الله عليهم « غيروا بعض السنن الروية عن رسول الله بل 
ا 2 تغيرت الظروف لعلمهم انها صدرت عنه عليه األصلاة و واس 
ملاحظا فمها حال ألأمة ومقتضبات الديئة زمن التشريع دون أن تكون 
شرعا لازما فى كلل حالة © ٠‏ 
ومذهينا الذى ندين به أن سنة رسول الله يلك الصحيحة تشريع 
ثابت ودائم الى يوم الدين لا يماك أحد من البشر التغيير فيه أو ايديل 3 
ولان السته نا تشريع » فلا يغيرها الا تشريع أعلى منها أو مساو أى 


والسلام | لى الرفيق الأعلى وانقطاع الوحی ٠‏ 
لت سا شا اه یم یس اه 
عن رسول الله مله » وكان أجماع العلماء على أنه لا نسخ بعد وفاة 

الرسول صلوات الله وسلامه علیه() ۰ 


26 f 
: الحكم الشرعى المبنى على المصلحة ثابت ودائم‎ - ۲ 





)١(‏ وفى ذلك يقول ابن قيمية رحمه الله : « وبالجملة فما شرعه النبی 
صلى الله عليه وسلم لأمته « شرعا لازما » آنما لا یمکن تغییره ؛ لأنه لا يمكن 
نسح بعد رسول الله » ولا يجوز أن يظن بأحد من علماء المسامين أن يقصد 
هذا لا سيما الصحابة . ... ولو قدر أن أحدا فعل ذلك ثم يقره المسلمون على 
ذلك ٩‏ .. 

مجموعة الفتاوی ؛ ج ۳۳ 4 ص ٩۴۳‏ س ٠ ٩)‏ 





ثابت ودائم بدوره لا يتغير ولا يتبدل » لأن المصلحة التى شرع لتحقيقها 
كابتة وداامه لا تقتعیر ولا یدل 6 ولا تنقلب الى مفسدة يدا ۰ 

وفى ذلك يقول الشاطبى رحمه الله : ا اذا ثبت أن الشارع قد 
لها به نظام » لا بحسب الكل ولا بحسب الجزء » ؤسؤاء فى ذلك ما كان 
من قبيل الضروريات أو الحاجيات تو التحسينات ع فاتها لو كانت 
موخ وعة بحیث یمکن یختل نظامها آو تخل آحکامها ام يكن التشريع 
موذ وعا لها » اذ لیس کونها مصالح اذ ذاك باولی من کونها مفاسد > 
لكن الشارع قاصد بها أن تكون مصائح على الاطلاق » فلابد أن يكون 
وضعها على ذلك الوجه أبديا وكليا وعاما فى جميع أنواع التكليف والمكلفين 
وجميع الأحوال » وكذلك وجدنا الأمر فيها والحمد لله ٠296‏ 

و 3 3% 
٣‏ - تغير تطبيق الحكم الشرعى مع ثباته : 


وقولتا ان الحکم الشرعی الثابت بسنة رسول الله تقر دائم 
لا بتغیر ولا پتبدل ؛ لا یعنی آن تطبیقه علی الوقائع لا بتغير ولا تبدل ۰ 
ذلك آنه اذا كان الحكم الشرعى ثابت فان تطبيقه على الوقائع التجددة 
والقضايا التغيرة قد يتغير من مجتهد اجتهد ‏ ومن بلد لبلد م ومن زمن 
لزمن » مع وحدة الحكم الشرعى وثياته » وذلك لتوافر مناط الحكم فى 
زمن أو فى نظر مجتهد » وانعدام هذا المناط فى زمن لاحق أو عند 
فقبه آخر ٠‏ 


وتفصيل ذلك أن كل دليل يتركب من مفدمتين9؟ : 


أحداهما : نظرية ‏ بمعنى ايست نقلية ‏ وهی تحقیق مناط 
الحکم الشرعی ۰ والحکم فبها لیس حكما شمرعیا > وائما بعتمد على 
المادات و التحارب والضرات وغیر ذلك من الظروف المتغيرة » فيتعير 


(0) الشاطبي : الموافئقات ؛ المرجع السابق » ج ؟ 6 ص ۲٦‏ . 
(۲) الشاطبی : الوافقات » آلرجم السایق » ج ۳ )اص "5 . 











5 4۹۵ 


متغيرها »+ هذه المقدمة النظرية هى التى بلحقها التغمير فيقال متوافر 
الناط آو عدم توافره©») 2٠‏ ْ 

والثانية : وهی الحکم الشرعی نفسسه ۰ وهذا ثابت لا یتغیر 
ولا يتبدل » لأن المصلحة التی قصد به تحقیقها لا تصبر مفسدة ۰ 

والأمثلة الآتية توضح ذلك باذن الله(“ : 

مثال ١‏ : اذا ورد حديث عن رسول عليه الصلاة والسلام برفض 
التسعير وذلك بقوله : « أن الله هو القايض الباسط الرازق المسعر » ٠‏ 
واستنيط العلماء أن مناط رقض الرسول للتسعير هو أن ارتفاع الأسعار 
ليس راجعا لفعل التجار كاحتكار أو تواطؤ لاستغلال حاجة الناس » 
فان الحکم الشرعى يكون عدم جواز التسعير ما لم يكن للتجار دخل فى 
ارتفاع الأسعار ٠‏ هذا الحكم ثابت لا يلحقه تغيير ولا تبدیل ؛ 
والمصلحة التى جاء لتحقيقها كذلك ٠‏ فاذا ارتفعت الأسعار فى يلد » 
وعرض الأمر على فقيه فيها » فحقق مناط الحكم بمعرفة أهل الخبرة » 
فوجد أن ارتفاع القسعار لا دخل للتجار غبه » أفتى بعدم التسعیر 
لتحقیق مناط الحکم ٠‏ ۱ 

فاذا ارتفعت الأسعار فى بلد آخر » وعرض الأمر على فقيه فيها » 
فحقق مناط الحکم بمعرفة آهل الخبرة م فوجد أن ارتفاع الأسعار كان 
بفعل التجار » آفتی بالتسعیر لعدم تحقق مناط الحکم ۰ 


(4) ویراد بالناط ما اناط الشارع الحکم به وعلقه علیه . وتحقرق 
الناط هو حیث یکون الحکم « معلق بوصف بحتاج فی الحکم علی آلعیت الى 
أن يعلم ثبوت ذلك الوصف غیه . کآمره باسنشپاد ذوی عدل منا ولم یذکر 
فلانا آو فلائا وأبره بالصدقة للفقر!ء والساکین ولم پذکرهم واللفة قلوبهم 
ولم يبينهم ٠.‏ وکما غال تعالی : ۸ ولا تقربرا مال الیتیم الا بالتی هی آحسن » 
( الاتمام : ۱۵۲ 4 الاسراء : ۳6 ) وینیفی.النظر فی تسلیمه آلی هسذا التاجر 
بجزء من الريح هل هو دن التی هی احسن ؟ » وکما حرم الله الخمر ‏ هل 
هذا الشر اب آلمین خمرا آم لا » این تيمية » مجموعة الغتاوی ؛ الردع ااسایق» 
ج ۲۲ 4 ص ۲۲٩۹‏ ت ۲۳۰ . 

(ه) راجع هذه الأمثلة وغيرها فى : 

د , حسين حامد : نظرية المصاحة فى الفقه الاسلاءى ؛ دار النهضة 
العربية » سنة ۱۹۷۱ 4 ص ۲۸ وما بعدها . 





0 
۱ 


ساكو د 
فالفتوی تغیرت بسبب تغیر الناط ء آما ۱ نفسه فهو ثأمت 
يلحقه تغبير ولا تبديل » وكل من القائل بالتسعير والقائل بعدم التسعير 

استند اليه ء 

مثال ؟ : صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وله ۰ 
« البينة علی من ادعی واليمين على من آنکر » » وهنذا حکم شرعى . 
مقرر أصلحة معينة » لا يلحقه تغيير ولا تبديل وكذاك المصلحة التى 
قصد به تحصيلها ٠‏ 

وقد استنيط العاماء آن الدعی هو الذی لا شید له الغالب , 
والدعی علیه ما کان قوله علی وفق الثالی» , 





اذا عرض على فقبه واقعة مضمونها آن الصانع یدعی تلف 
السلعة الثى سامت اليه دون تعد أو تقصیر » فی حین أن صاحب 
السلعة لا دوافقه على دعواه 4 فان الفقيه يحقق مناط الحكم عن طريق 
الرجوع الى هل الخبرة م فاذا وجد آن الغالب علی طائفة الصناع الصدق 
والأمانة » آفتی بان الصانع لا يضمن ویصدق فی دعواه الهلاك آو التلف ؛ 
ولیس لد أحب الساعة عليه الا اليمين ۰ ویوسس دعواه علی آن الدعی 
هو الذی لا بشهد له الغالب ؛ والدعی علیه ما کان قوله علی وفق الغالب ؛ 
وبما أن الغالب على الصناع الگمانة ؛ فیکون الصانم مدعی علیسه ؛ 
وصاحب السلعة مدع » وحدث أن الديئة على من ادعی واليمين على من 
أنكر م فان علی صاحب السلعة آن بقيم الدايل على تعدى الصانع 
آو تقصیره ؛ وهو اذا لم یفعل فليس على الصانم الا الیمین ۰ 

فاذا تغيرت البيئة أو الزمن وفسدت الذ وضعف سلطان الدين 
علی النفوس » وغلب على طائفة الصناع الخيانة و التعدی ء آختی الخشیزه 
بتضمین الصانم لانه یعتبر مدعیاً ؛ حيث ان دعواه على خلاف الظاهر . 

فالفتوى تغيرت فى الحالتين ولم بتغير الحكم الشرعى ولا المصلحة 
ااتى شرع هذا الحكم لتحقيقها » وقد طبق الفقيه الحكم الشرعى فى 
كلا الحالتين تحقيقا للمصلحة التى شرع هذا الحكم لتحقيقها ٠‏ 





۰. ۲۱۱ الشاطبی : الوافقات » الرجم السایق ؛ ح ۲ » ص‎ )٩( 





٩۷‏ مت 

مقال ۴ : اذا نص الشارع على أن كل مسكر حرام » ثم رأينا رجلا 
يُشرب عضيرأ » فحققنا مناط الحكم الشرعى عن طريق آهل الخيرة م 
فوجدناه غير متوافر. لأن هذا العصير ليس مسكرا > فان.الفتوى تكون 
عدم الحرمة » فاذا تخمر العصين فى اليوم التالی ء قلنا:بالحرمة أوجود 
مناط الحكم الشرعى ٠‏ فول يقال ان الحكم الشرعى تغين بتغين:المضلحة ؟ 
مثال 4 : اذا نص الشارع على أن من كان جنبا فعليه أن يتطهر » 
فوجد الكلف جنبا يوما فازمه الغسل + وغين جنب فى يوم آخر فلم 

يازمة » هل تقال أن الحكم تغير ؟ : 
مثال ه :وكان من الممكن أن نضيف الى. الأمثلة المتقدمة » الأمثلة 
الأخرى التى ساقها ابن تيمية م وآثشرنا إليها فيما سلف" رد 
لكننا سوف نختار مثالا واحدا منها ونعرضه بشیء من التفصيل 
بالنظر لما ثار يشأنه من بعض الجدك مر 
'لقدد نص الحق تبارك وتعالئ غلى اعطاء الولنة قلوبهم من 
اازكاة يقسوله ٠‏ « انما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها 
واأؤلفة قلوبهم e W(C ece‏ 0 
ولأن عمر دن الخطاب رضی الله عثه منغ الژْلنة قلوبهم فی عهده ؛ 
ذهب بعش الکتساب الی القول بأن عمر عدل الثص الشرعی الامز 
بالاعطاء 4 وذهب بحضهم الى أنه آوففه(۹٩)‏ ۰ 1 1 





() راجع ما سبق ص ٩۵‏ هایش ؟ ٠‏ 

(۸) التوبة * ٩.‏ ۰ : 
() من أحدث التائلين بذاك الدكتور محمد نور فرحات مدرس فلسفة 
القانون بكلية الحتوق جامع الزتازیق می بحث له بعنوان « الشرعية والمصلحة 
الاجتماعية مقارئة بين تاریخ آلنکر القانونی والفقه الاسلامی » منشور بالجلة 
الحنائية القومية التی یصدرها الرکز القومی للبحوث الاجتباعية والجنائية 
بمصر 6 عدد بارس / پولیو سنة ۱۹۷۹ ص ۱۸۶ ۰ ونص عبارته هی : 
« ان النصوض الشرعية القطعية قد نالها التعديل والايقاف بواسطة حكام 
اللسلمين الأوائل عند تعارضها مع المصلحة الاجتماعية . فقد أوقف الخايفة - 

- السنة تشريع لازم) 


2 ۸ 


ظاهر الأمر أن عمر رفى الله عنه جاء الى نص يقضى باعطاء فزيق 
من الناس سهما من الزكاة فمنعهم » فصادم بذلك نصا ثابتا لم پعلم آنه 
تسخ بخص غيره » واذن فان عمر لم يآخذ بالنص لاجتهاد اجنهده ۰ 
فان ام يكن ما فعله نسخا للحكم فهو ايقاف له ء هذا هو ظاهر الأمر » 
لكن حقيقته غيرذلك ٠‏ 


يقول أبو بكر العربى فى < أحكام القر آن » فی تفسیر آية الصدقات 
من سورة التوية : « اختلف فى عقاء ااولفة قلوبیم » قمنیم من قال هم 
زائلون ۶ ۰۰ ومنهم من قال هم باقون » لان الامام ریما احتاج آن 
نتآلف على الاسلام م وقد منعهم عمر لما رأق من اعز از آلدین ۰ 
والذی عندی آنه آن قوی الاسلام ز الوا ؛ وان احتييج اليهم أعطوا سهمهم » 
كما كان يعطيهم رسول الله » 200 ٠‏ 


ويقول أبو عبيد فى كتاب الأموال < والمعروف عند العامة فى تأويل 
هذه الآية الكريمة « ٠١‏ والمؤلفة قلويهم » هنا قناله الحسن وأبن جرييج 
أنهم الذين كانوا يتألفون بالعطية ولا حسية لهم فى الاسلام » ثم اختلف 
الناس بعد فیمن کان بمثل حالتهم : فقال بعضهم : ذهب آهل هبذه 
الآية » واتما كان ذلك فى دهر. النبى » وأما على ما قاله الحسن واین شهاب 
فان الامر ماض آیداً وهذا هو القول عندى » لأن الآبة الكريمة 


ہے عمر ين الخطاب رضي الله عنه حد #طع اليد فى عام الرمادة » كما أوقف 
سهم المؤلفة قلوبهم رغم ورود نص محكم فى القرآن الكريم » .. 

راجع ردنا على الادعاء بأن عبر أوقف حد السرقة فى عام الرماد» 
فى كتاينا « :الدولة والسيادة فى الفثه الاسلامی » مکتية و هبة » منثة ۱۹۷۲ 6 
ص ۲۳۸ « و الغریب فی الامر آن رجال القاتون الذین یسلمون بان النصوص 
الشم عية القطمية قد نالها التعدیل والاپقاف من حکام السلمین الاوائل عند 
تعارضها مع الصلحة الاجتماعية » لا یسلمون بذلك بالنسبة لنصوص 
القانون الوضعى . نميدا فصل السلطات عندهم پینع رئيس السلطة التنقيذية 
من آن پسدل او یلفی نصا قائونیا صادر! من السلطة التشريعية .. فاذا كان 
الأمر كذلك طبقا للدساتير الوضعية © فكيف يمكن تعديل حكم الله أو تغييره ؟ 


(16) أبو بكر العربى © أحكام القركتن ©» مطبعة عيسى الحلبى 
سنة ۱۹۹۷ » ص ۸۲۲ وما بعدها . 











محكمة لا يعلم لها ناسخ من كتاب ولا سنة ء فاذا كان قوم هذه جالهم 
لا رغبة لهم فى الاسلام الا للئيل م وكان فى ردتهم ومحاربتهم ان ارتدوا 
ضرر على الاسلام لما عندهم من العز والمنعة » فرأى الامام أن یرجم 
لهم من الصدقة فعل ذلك » فخلال ثلاث : أحدهن الأخذ بالكتاب والسئة » 
والثانية البقبا على المسلمين » والثالثة أنه ليس بياس منهم ان تمادى 
بهم الاسلام أن يفقهوه وتحسن فيه رغيتهم ٠220©‏ 

فالذى بتبين من ذلك أن عمر والصحابة الذين وافقوه لم يخرجوا 
عن داكرة النص » ولم ينسخوه ولم يوقفوه » وأئما فهموا أن الله سبحانه 
وتعالی لماقال « ۰۰۰ والولفة قلوبهم. ۰ 6 م أثيت لغریق من" النانن 
تصییا من الزكاة بوصف معین هو هناط الاستحقاق وهو کونهم < مؤلغة 
قلوبهم » + ولا كان التأليف ليس وضعا طبیعیا بحدث الناس كما تحدث 
الأعراض الطبيعية » بل هو شىء يقصد اليه آأولوا الأمر أن وجدوا الأمة 
فى حاجة أليه » ويتركونه أن وجدوها غير محتاجة اليه » فاذا اقتضت 
الصلحة آن یولفوا آناسا وآلفوهم فعلا » آصبح الصئف هوجودا فيستدق » 
واذا لم تقتض اللصلحة ذلك فلم یتألفوا أحدا. فان الصئف حينكث یکون 
معدوما » ولا يقال فى هذه الحالة أن ولى الأمر منعه »واتما الهبل 
هو الذی انعدم ٩9‏ ۰ 

فحشقة الأمر أذن أن النص الشرعى لم يعدل ولم ينسخ ولم بوقف 4 
لأن أحدا من اليشر لا يملك ذلك آذ لا تسخ ولا تعدیل ولا وقف نعد 
انتقال الرسوك عليه الصللاة والسلام الى الرفيق الأعلى وانقطاع الوحی ۰ 
وأن غاية ما يقال ان الخص المتقدم وهو آية التوبة لم يعط أناما بأسمائهم 
وانما آعطی آناسا بوصف معیل هو آنهم من /« اأؤلفة قلوبهم © ع فمناط 


(۱۱) آبو عبید : کتاب الاموال » الطيعة الاولی » ۱۳۸۸ د ( ۱۹۹۸م ) 
مكتبة الكليات الأزهرية  )‏ ص 4۷ وما بعدها . 

(۱۲) محمد محمد آلدنی : السلطة التشريمية فی الاسلام » القساهرة » 
مطبعة أحمد على مخيمر سنة ۱۹۵۷ » ص ۲۲ وما بعدها ء 

وراجم کذلك کتابنا « الدولة والسيادة فی الفقه الاسلامی » آلرجنم 
السابق » ص ۲۳۹ - ۳۳۸ 


س + س 


الاعطاء اذن أنهم من المؤلفة قلوبهم ٠‏ فاذا توافر هذا المناط أعطوا ء 
واذا لم بقواغر لم یعطوا ء ولا بقال فى هده الحالة ان النص عدل 
أو آلغي أو أوقف م وانما غاية ما يقال ان النص لم يطبق لتخلف مناطه 
آو بالتعبیر القانونی اتخلف شروط تطبیقه ۰ 
عد و و 

4 . الاحکام الشرعية کلها ثابنة ودائمة : 

تخلص مما تقدم أن الأحكام الشرعية لا يلحقها التغيير ولا التبدیل » 
واتما تطبق على الوقائع كما يطبق القاضى القانون على الواقعة المعروضة 
علیه وهو یقضی بحکم الفانون علی الواقعة العروضة علپه اذا تحقق فيها 
مناطه آی شروط تطبیقه ولا یقضی به اذا لم بتوافر الناط آی شروط 
تطبيق القانون +* ء واذا لم يطبق القاشی القانون لعدم توافر مناطه » فلا 
بقال | ن القاخى عدل 'القانون أو آلغاه أو أوقفه » لأنه لا يملك ذلك » فكيف 
يمكن تعديل حکم الله آو تغبیره آو وثفه ؟(۷) 

قلو فرضنا مثلا أن قانونا وضعيا فى دولة ما يحرم تعاطى 
الخدرات م وقبض على شسخص بتهمة تعاطى المخدر » وقدم للمحاكمة » 
وتحقق القاضى عن طريق آهل الخبرة آن ما تعاطاه کان مخدرا » فطبق 
الفانون علیه بآن عاقبه بالعقوبة القررة خیه » ثم بعد فترة قبض على 
آخر بتهمة تعاطى مواد مخدرة » فدفع بأن ما كان يكناوله لم يكن مخدرا » 
وأحيلت الواد !أخموطة الى أهل الخيرة فقالوا انها ليست مخدرا ؛ فلم 
يطبق القافى القانون عليه » ولم يعاقبه » فهل يقال ان القاضى عدل ل القانون 
أو ألغاه أو أوقفه ؟ 

نالأحكام الشرعية ثابتة اذن لا تتغير ولا تتبدل م وانما يطبقها 
الحاكم أو القاضى على الواقعة المعروضة عليه اذا توافر فيها مناطما 
آی شروط تطبیقها ؛ فاذا لم يتواقر مناطها لم تطبق م وبحث القافى 


(۱۳) د . حسین حامث ٠‏ نظرية المصلحة مي الفقه الاسلامي 3 المرجسع 
السایق » ص ۲٩‏ « 


























س اس 
أو الحاكم عن أصل شرعى آخر يطبقه على الواقعة المعروضة عليه ٠‏ 
وعلى ذلك فان ما يتوهمه بعض الكتاب من تغيير:فى. الأحكام 
الشرعية ليس فى حقيقة الأمر بتعييي * 
وهذا ما يؤكده الامام الشاطبی رضوان الله علیه وما ننقله عنه 
بنصه لگهمیته : « واعلم آن ما جرى ذكره هنا من اختلاف الأحكام عند 
اختلاف العوائد فليس فی الحقيقة باختلاف فى أصل. الخطاب » لأن 
الشرع موضوع على أنه « دائم أبدى » لو فرض بقاء الدنيا من غير نهاية 
والتكليف كذلك لم يحتج فى الشرع الى مزيد » وانما معنى الاختلاف 
أن العوائد اذا اختلفت رجمت كل عادة الى صل شرعى يحكم به عليهسا 
كما فى البلوغ مثلا » فان الخطاب التكليفى مرتفع عن الصبى ما كان قبل 
البلوغ ‏ فاذ! بلع وقع عليه التکلیف : فسقوط التكليف قبل البلوغ ثم ثبوته 
بعده ليس باختلاف فى الخطاب » وانما وقع الاختلاف فى العوائد أو فى 
الشواهد » وكذلك الحكم بعد الدفول بآن القول قول الزوج 
فی دفع الصداق بناء علی العادة وآن القول قول الزوجة بعد الدخضسول 
أيضا بثاء على نسخ تلك العادة ليس باختلاف فى خكم » بل الحكم أن الذى 
ترجح جانبه بمعهود آو صل » فالقول قوله باطلاق لأنه مدعى عليه » 
وهكذا سائر الأمثلة » فالأحكام ثابتة تتبع آسبابها حیث کانت باطلاق 
والله آعلم ۰ 
3% عدم 





() الشاطبى : الموافقات ؛ المرجع السابق ؛ ج ۲ » ص ۲۱۱ ۰ 





المبحث الثاني : 


هل غي الصحابة آلسنن الروية 
عن رسول الله لا تغيرت الظروف ؟ 


اذا كان الْأمْر على ما تقدم فنحن لا نتفق مع القائلين بأن الصحانة 
رضوان الله غليهم غيبوا : بعض السنن الروية عن رسول الله عليه الصلاة ٠ ٠‏ 
والسلام لما تغيرت الظزوف م ولا غرى غيما استشهدوا به من أمثلة دليلا ١‏ 
على :ذلك التغيين ».وهو ما نفضله فيما يلى : 


۱ ناما جاء فى شآن الدية فى القتل : 


يقول أنضار الرآى القائل بأن الصحابة غيروا فى سنة رسول الله 
بإ » أن ¿ ما جاء فى سآن الدية قى القتل يؤيدهم فيما ذهبوا الیه . 


وتقصيل ذلك كما يقولون 1 ا 
مقدارها » فعرضت السنة لهذا المقدار بالبيان حين حدده رسول الله بر 
بماثة من الابل » وجعلها عليه الصلاة والسلام على عاقلة الجاتى ٠‏ فان 
الأصل فى الدية مائة من الابل ؛ ولكنها قدرت فى بعض الأحيان بسنة 
رسول الله جلي أيضا لتغير آهل الابل»فقدرها بثماتمائة دينار! لمن يتعاملون 
بالذهب آو عدلها من الوری ثمانية آلاف درهما » فلما ولی عمر بن الخطاب 
رضی الله عنبه الخلافة خطب الناس فقال : ان الابل قد غلت م وجعل 
الدية على أهل الذهب ألف دينارا » وعلی آهل الورق ائنی عشر آلف 
درهما » وعلی أهل البتر مائتی بقرة وعلی آهل الغنم ألف شاة وعلی هل 
الحال ماگتی حلة ۰ ثم نقل رضی الله عنه الدية الى أهل الديوان يحملونها 
عمن تجب عليه ممن هو معهم فيه(" + 





(1) داء محيد العوا : السنة التشريعية وغ التشريعية » المرجع 
الس‌ایق » ص ۳۹ بم 





س۳ — 

ولا نعدو الحقيقة ان ن قلنا أن ما نقلناه فيما تقدم لا يبين لنا التغيير 
الذی آهدثه عمر رضى الله عنه فى سنة رسول الله عليه الصلاة ة والسلام! 

ولعل القائل بالتغيير قد استخلصه من واقعة آن عمر رضى الله عنه : 

جعل الدية على أهل الذهب ألف ديتارا » وجعلها على آهل 
الغضة اثنى عشر ألف درهماً » بعد أن جعلها رسول الله عليه السلاة 
والسلام ثمانمائة دينارا على آهل الذهب وثمانية آلاف درهما على أهل 
الفضة + 

. وجعل الدية على أهل البقر مائتى بقرة وعلى أهل الغنم آلف شناة 
وعلى أهل الحال مائتى حلة » ولم يرد عن رسول الله ر شىء من ذلك « 

وجعل التناصر بالديوان بعد أن كان بالقراية + 

ولكن حتى فى هذه الحالات لا نستطيع القول بأن عمر رضى الله عنه 
قد غير فى سنة رسول الله مار التعلقة بالدية ٠‏ 

وتفصيل الأمر أن الدية مكدرة تقدیرا عاما للامة 6 وقد تختلف 
باختلاف أحوال الناس فى جنسها ومقدارها“ + 

فبالنسبة لجنس الدية فقد جعلها عليه الصلاة والسلام ابلا أن كانت 
أموالهم الابل م وجعلها على أهل الذهب ذهيا » وعلى أهل الفضة فضة » 
وعلى أهل الغنم غنما » وعلى أهل الثياب ب ثيابا9؟ » فسنته عليه الصلاة 
والسلام تدل بنفسها على أنه يجوز التغيير فى جنس الدية على حسب 
أحوال الناس ٠ ٠‏ وهذا ما فهمه عمر رضى الله عنه وما قعله + فهو لم يغير 
فى سنة رسول الله علببه الصلاة والسلام » وائما التغيير فى جنس الدية 
بحسب أحوال الناس ثابت بسنة رسول الله له نفسها ٠‏ 

وفيما يتعلق بقدر الدية » فلم يحدث فيه تغيير فى عهد عمر 
رخى الله عنه + فالوارد عن رسول الله مَلِيْهِ آنه آخذ مائة من الآايل » 





(؟»؟) أبن تدمية : مجموعة الفتاوى » المرجع السابق » ج ۱٩‏ 
ص )۲۵ + 


وأخذ من أهل. اذهب : ثماكمائة بدينارا > کما أخذ منهم. آلف 1 3 
وآخذ عليه الصلاة والسلام. من آهل الفضة ثمانية آلاف درهما كما ا 
منهم اثنى عشر آلف درهما(* ٠‏ 

قاذا كان عمر رضى الله عنه قد جعل الدية على آهل الذهب آلف 
دیتارا 6 وعلى أهل الورق اثنى عشر ألف درهما ء فهذا ما فغله رسول الله 
علیه الصلاة والسلام ۰ فأين اذن التخییر الذى أحدثه عمر فى قدر الذئة ؟ 


وحتى اذا ام يصح عن رسول الله بإ آنه أخذ من أهل الذعب ألف 
دینار | ومن آهل ألفضة اثنى عشر ألف درهما مفان أخذ عمر هذه المقادير 
لا يدل على أنه غير نة رسول الله عليه الصلاة والسلام ۰ بلغاية ما يدل 
عليه آنه ری الله'عنه فهم بحق أن الأصل فى الدية < الايل » + وأن 
الأموال الأخرى بدل لها: ٠‏ “فلما'غلت الابل فى عهده نحيث صارت الاثة 
من الابل تساوى ألف دينارا من الذهب. أو اثنى عشر ألف درهما من 
الخضة , آمر بأخذ هذه اليا ٠‏ يدل على ذلك ما قاله تعليلا لأخذ هذه 
المبالغ ؛ فقد قال رضى ألله عنه : ا ان الابل قد غلت ٠١‏ > 





{O‏ الثمانمائة دينار! ليست محل :نزاع فائد أثبتها صاحب بحث المسنة 
التشريمية وغم التشريمية فى بحنه . أما بالنسبة للف دينارا » نقد جا 
فى الحديث الذى رواه أبو بكر بن مدمد بن عمرو بن حزم عن أنيزة عن جده 
رك الله عنهم أن النيئ صلى الله عليه وسلم كتب الى أهل اليين © فذكسر 
الحدزت وفیه ۲.۰ ۰.۰ وعلی أهل الذهب أأف دینار! » آخرجه آبو داوود قی 
الراسیل والتسائی واین خزيمة وابن حبان وابن الجارود وأحمد + واختلفوا 
فی صحته ,» راجع بلوغ المرام من آدلة الأحكام ؛ تحتيق رضوان محمد رضوان ؛ 
دار الکتاب العربی » ص ۲۱۸ ۰+ وشد استند الی الحدیث ابن قدامة فی 
الفنی » الرجم السابق ؛ ج ۸ » ص ۲۹۷ - ۳۱۸ + 

ا(ه) والثمانية آلاف درهها لیست محل نزاع فقد ثبتها صاحب بحث 
السنة التشريمية وغیر التشريمية فی بحثه . آما بالنسبة للائنی عشر الف 
در هما » فقد روی عن ابن عباس رضى الله عنهما قولة : « متتل رجل رجلا 
على عهد رسول الله مجعل النبی عليه الصلاة اد 4 
رواه ابو دآوود والترمذی و النسائی واين ماجه . واجم بلوغ الرام من آدالة 
الاحکام » الرجم السایق » ص ۲۲۰ ۰ وقد امد الى هذا الحديث 
این عدامة فی الغنی » الرجع السایق » + ۸ ص ۲۹۷ ۶ ۳۹۱۸ .۰ 











ل ۵ عم 


: ..وفى هذه الحالة يكون عمر رضى الله عنه قد طبق سنة رسول الله 
تطبیقا دقیقا ولم پغیرها ۳ ٠‏ 

آما پالنسبة ان یتحمل الدية » فقد بينه رسول الله عليه .الصلاة 
والسلام بالوصف لا بالعين ٠‏ فجعل الدية على العاقلة ٠‏ 

واذا كان من يتحمل الدية فى عصر الرسول صلوات الله وس 
عليه هم عشيرة الجانى »ثم أصبح فى عهد عمر رضى الله عنه أهل الديوان ؛ 
فان ذلك لا يدل على أن عمر غير سنة رسول الله مق + وانما یکون 
التغييي لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام بين من يتحمل الدية يالعين 

لا بالوصف فقال .هم عشیر عشيرة الجانی م عند ذلك يكون ,تحميل :الدية لأهل 
الديوان تغييرا لسنة رسول الله عليه :الصلاة .والسلام » ولكنه. عليه 
الصلاة والسلام لم يفعل ذلك » بل عين من يتحمل الدية بالوصف » فجعل 
الدية على العاقلة ٠‏ 

والعاقلة فى كل زمان ومكان من ينصر الرجل فى ذلك الزمان والمكان ٠‏ 
ففى عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام كان ينصره ويعينه أقاريه ؛ اذ 
لم يكن يوجد ديوان فى عهده »:لذلك كانوا هم العاقلة + وفى عهد عمر . 
ا وضع الدیوان ؛ کان معلوما آن چند کل مدینه ینصر بعضه بعضا » وسعين 
بعضه بعضاً وان لم یکونوا آقارب » فکانوا هم العاقلة ۰ 





(7) والاجماع علی آن آلابل اصل فی الدية . واختلف آلعلماء فی الذهب 
والفضة هل هیا اصلان کالابل ؟ نجد کلام عمر رضى الله عنه يتجه ألى أن 
الابل هی الاصل و الذهب والفضة تقدیر لها » ولا یکتفی رضی الله عنه بالذهب 
والفضة » بل یذکر اثبقر والغنم والثياب على أساس تقدير قيمة الايل فى ذلك 
الوقت .. وقال بعض الفقهاء ان الأصول ثلاثة هى : الايل والذهب والفضة؛ 
لأن“النبى علیه الصلاة والسلام ذکرها » وکل ما ذكزه يعد أصلا , وأكشر 
الحناینة ملی آن. الاصل هو آلابل وحدها » واستندوا فى ذلك ألئ مهم عمر 
رضی الله عنه لحدیث التقدیر غی الأحوال الثلاثة ‏ الابل والذهب والقضة مس 
اذ اعتبر کلا من الذهب والفضة تغدیرا لقیمة الایل » بدل علی ذلك قولة : 
« ان الابل قد غلت » ,. ويلاحظ أن الحنفية يرون فى كل. وآجب جواز العدول 
الى القيمة حتى فى العيادات . 

راجع التفاصيل فى أبن قدامة : المغنى * المرجع السابق ؛ لم + 
ص ۲۹۱۷ - ۲۹۸ ۶ 


فالعاقلة تختلف باختلاف الأحوال ع والا ‏ كما يمون أبن تيمية _ ٠‏ 
فرجل سکن بالغرب وهناك من ينصره ويعينه » كيف تكون عاقلته من 
بالمشرق فى مملكة آخرى لعل أخباره قد انقطعت عنهم”" ٠‏ 


واذن فليس فى الأمر تغيير اسنة رسول الله مي ء لأن الحكم مناط 
پوصف معین هو مناط تحمل الدية ؛ وهو آن یکون من پتحملها من العاقلة 
آی من ینصر الجانی ء وهؤلاء یختلفون من مکان الی مکان ومن زمان 
الى زمان ۰ ل 

ولهذا السیب بقرر فقهاء الكحناف أنه لو آصبح القناصر بشىء 
آخر کالحرفة مثلا » وجب نقل الدية اليه > اذ العلة فیها التناصر ؛ فأی 
رابطة كان بها التناصر انتقلت الدية الی آصحابها ۰ 


كان التناصر به _ قد فهم النص فهما سلیما وطبقه تطبیقا دقيقا ی 


و عد ۶+ 


جاء فى بحث <( السنة التشريعية وغير التشريعية » : « ومن هذا 
الباب - آی تغبیر الصحابة لسنة رسول الله سر - تحدید رسول الله 
زكاة الفطر يصاع من تمر ۶ أو صاع من شعير ؛ أو صاع من زبيب م بناء 
على ما كان من أُطعمتهم يومئذ اذ المقصود من زكاة الفطر هو اغناء الفقیر 
يوم أنعيد عن السؤال ؛ وكانت قيم الصاع من كل هذه الأشياء قرييا 
يعفنها من يعض ٠‏ ولا رأى معاوية ‏ حين ولى الشام ‏ جودة 
تمحها » وأنه يزيد فى قيمته عن الزبيب والشعير والتمر » تقال فى خطبة 
له « أرى مدين من سمراء الشام ‏ يعنى قمحها ‏ تعدل صاعا من تمر » » 


(۷) اين تيمبة : مجموعة الفتاوى ؛ المرجع السابق © ج 1١١‏ > ص 
0۵ 9 + 











ال ¥ سح 
فأخذ الناس بهذا 1 ؤسارو! الى أن الواجب صاع من تمر أو زبيب 
أو مین » آو نصف صاع من قمح آو دقیقه » ۸ ۰ 

والحق أتنا نقلنا ذلك الجزء من بحث <ا السنة التشريعية ویر 
التشريعية » » لأننا لم نقف منه على حقيقة التغييي الذى أجراه معاوية 
رهى الله عنه ی سنة رسول الله َي : 

هل لثنه آمر باخراج « البر » وهو صنف لم يرد بين الأصناف 
التی ذکر صاحب البحث آن الرسول علیه الصلاة والسلام آمر باخراجها ؟ 
صلوات اللة وسلامه عليه باخراج صاع من الأصناف التى ذكرها ؟ 

اذا أخذنا بمنطق ساحپ البحث نشسه ؛ فلايد أن نسلم بأنه ليس 
فى الأمر تغبير فى سنة رسول الله مرل * 

ناذا کان بری التغيين فى أن معاوية أضاف البر: الى الأصناف التتى. 
وردت فى سنة رسول الله َيه وهى الثمر والشغير والزييب ‏ فد 
ذكر هو بعد بیان هذه الأصناف أنها تحددت على ذلك النحو ( بنساء 
على ما كان من أطعمتهم يومئذ » » ومعنى ذلك أنه يسلم بما سام بر 
أكثر العلماء من أن هذه الأصناف واردة على سبيل المثال وليس على سبيل 
الحمر : وأن أهل كل باد يخرجون من قوتهم ولو لم يكن من ذ٠‏ 
الأصناف +٠‏ فاذا كان الذمر كذلك وكان البر من قوت أهل السام »فلا 
حرج على معاوية أن يأمر بأخراجه ء ولا يعتبر بذلك مغیرا لسنة رسسول 
الله لتر ۰ 

واذا كان يرى التغييي فى أن معاوية رضی الله عنه آمر باضراج 
صف صاع من ير. بيدما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام باخراج 
صاع من التمر أو الشعير أو الزبیب » فقد نفى بنفسه التغيير حين ذكر أن 
التصود من زكاة الفطر اغناء الفقير يوم العيد عن السؤال » وأن قيمة 





(۸) ۵ .. محمد العوا : السنة التشريعية وفم التغريعية » الرجع 
السایق » ص ۰ ۰ 








سامخ - 


الصاع من کل من التمر والشعير والزبيب متقارية م وأن معاوية رأى جودة 


قمح الشام وأنه يزيد فى قيمته عن التمر والشعير والزبيب حتى انه قال 





.أن الأخذ. بهذا المنطق يؤدى بذاته الى القول بأنسه لا تعییں فی 
سنة رسول الله علیه الصلاة و السلام ۰ ذلك آننا اذا سلمنا مع صاحب 
البحث بآن التصود من زکاة الفطر اغناء الغقیر » فمعنی ذلك آن التص 
معلول بالاغناء » والاغناء يحصل بالقيمة ٠‏ 

ومؤدى ذلك أن الأصناف الواردة فى حديث الرسول عليه الصلاة 
آعیانا » فيجوز بناء على ذلك أن يبعطى الفقير قيمة تلك الأصناف دراهم أو 
دانير آو غروضا آو ما شاء العطی ۰ فاذا وجد معاوية رضی الله عنه 
آن قیمة الصاع من تمر تساوی نصف صاع من بر » فأمر باخراچها / 
فلا بعتير ذلك تغبيرا فى سنة رسول الله سل » وانما يكون ذلك اعمالا 
لهذه السنة وتطبيقا لها ء 
آراء العلماء غی مسألتین هما : جنس الواجب فى صدقة الفطر » وقدره + 

تحدید چنس الواچپ فى صدقة الفطر يستند أساسا الى حديثين 
ضحيحين ثابتين عن رسول الله ا 3 

أولهما : عن ابن عمر رضى الله عنهما تقال : « فرض رسول الله يك 
زكاة الفطر صاعا من تمر آو صاعا من شعیر +۰ 4 ۰ 


وثائيهما - عن آبی سعید الخدری رضی الله عنه قال : « کنا نعطیها 


(5) وهو ما يقول به الأحناف .. راجع بدائع الصنائع للکاسانی » ج ۲ ؛ 
ص ٩1٩ = ٩۱۷‏ ۰ 


. متفق عليه‎ )٠١( 








۱ س 
غى زمن النبى ر اعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شسعير أو 


صاعا من زبيب ©0010 


۰ 


وأمره عليه الصلاة والسلام بصاع من تمر أو شعير أو زبیب هو عند 
آکثر الملماء لکونه کان قوتا لأهل المديئة » واستئبط الثقماء من ذأك أن 
أهل كل بلد يخرجون من قوتهم وأن لم يكن من هذه الصناف ۳" * 

ومستفاد ذلك من مذهب مالك كما هو مبين فى المدونة : «( قلت ) 
ما الذى يؤدى منه مدقة الفطر فى قول مالك ب فقال ) القمح والشضعير 
والسلت والذرة والفرز والدخن والقفر والزبیب والگقط ( قال ) وقال 
ماک : لا آری لهل مصر آن يدفعوا الا البر لأن ذلك جل عيشهم الا أن 
يلو سعره فيكون عيشهم الشعيد فلا آری اسا ۰۰۰ ۳ ۰ 


ونه قال الشافعى رضوان الله عليه : « وان اقتات قوم ذرة أو دخنا 
آو سلتا أو أرزا أو أى حبة ۾ ما كائث مما فيه الزكاة فلهم. اخراج 
اإزكاة منها لأن رسول الله لى الله عليه وسلم از فرض زکاة الفطر 


من الطعام وسمی شعیرا وتمرأ فقد علا عنه أنه أراد من القوت» +ع 219 » 


وبناء على ذلك فان الأصناف الواردة فى حديث الرسول عليه الصلاة 
والسلام بو واردة على .هيل الثال وليس على سبيل الحصر * دأن 
الناط فی اخراجها هو كونها 1 قوت الغالب علی آهل اليلد + وحيث بتوافر 
هذا الناط فی طعام ما : جاز اخراج الزكاة منه * 

وبما آن القمح كان القوت الغا لأهل الشام ۾ فانه یکون قند توافر 
فيه مناط حديث رسول الله ل 6 ويذلك يجوز اخر اجه فى صدقة الفطر ِ 
ولا يكون معاوية ‏ باخراجه قد غير سنة رسول إلله عليه الصلاة 
وال اهم ء بل يكون قد طيقها تطذيقا سليماً ٠‏ 

٠ 4 متفق عليه . وفى رواية وأو صاعا من أقط‎ )١١( 

(10) آين تيمية : مجموعة الفتاوى © المرجع السابق © ه 5١‏ :© ص 
م.؟ + بل رخص الأحناف اخراج قيية تلك الأصناف نقدا كما أشرنا من قبل ٠‏ 

رون مالك : المدونة » الرجع السابق فج ! 4 من ۳۵۷ ۰ 

ن ۱) الضانعی * الام ٤‏ الرجع السایق » ج ۲ ص35 ٠‏ 


مسا س 

ومع ذلك ففى اخراج القمح رأى آخر ٠‏ فقد روى ثعابة بن صعير 
عن أبيه عن النبى عليه الصلاة والسلام أنه قال : «.صاع من قمح بين 
اثنين ۶ + وعن عمرو بن شعبب عن آبیه عن جده أن النبى كن ۰ 
« بعث متادیا ۵ ى فجاج مكة آلا ان صدقة الفطر واجبة على كل مسلم 
ذكر أو أنثى حر أو عبد » صغير أو کیر : مدان من قمح » آر سو اها 
صاعا من طعام 6۱۵6 ۰ : 

ودناء على هذين الحديثين يكون 2 القمح 4« منصوصا عليه بسنة 
رسول الله لتر ٠‏ 

وقد آخرنا الاشارة الى هذين الحديثين » لأنهما غير مسام بهما عد 
بعض العلماء ٠‏ فقد طمنوا فييما على النحو الذى سوف نشي اليه 
بعد قليل + ۰ وسلم بهما طائفة أخرى من العلماء ٠‏ 

وليس من مهمة هذا البحث الفصل فى صحة هثين الحديثين ؛ ولكن 
ما بعثينا تقريره هو أن هذين الحديثين : عند من بأخذ بهنا معثيران 
دليلا على اخراج القمح فى صدقة الفاطر » يضاف الى الدليل الآخر الذى 
تقدم ذكره ٠‏ 

ثانبا - قدر الواجب فی صدقة الطر : 

قذر الواجب خی صدقة القطر محل خلاف بين ااعلماء + فیعض 
العلماء پری آن الواجب صاع من جمیع آجناس الخرج علی کل انسان 
ولا یجزی آقل من ذلك » وبعضیم بری آنه یجزی نصف صاع من بر 


خاصة ٠‏ 
وقبل أن نعرض الحجج التى يستند اليها كل فريق » يهمنا أن خبرز 

ا ۰ 

٠. هزین‎ 


أولهما : أن هذا الخلاف كان سابقا على تولى معاوية الخلافة ۰ 


(۱) رواه آبو داوود . 
(۱5) رواه الترمذی وقال حدیث صحیح حسن غريب ٠.‏ 





س ااا — 


أى أن معاوية رخى الله عنه لم يكن أول من قال بچواز اخراج نصسف 
صاع من بر م ولم يكن وحده الذى قال بذلك فقد قال به عثمان 
أبن عفان وامن أازبير وسعيد بن المسيب وعطاء وطاوس ومجاهد 
۷ 


۰ 


وعمر بن عبدا العزيز وأبى سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن جبير 

وثانیهما : آن کلا الغريتین : القائلون بالصاع من جميع أجناس 
المخرج ¢ والقائلون بثصف صاع من در ۽ گانوا عستندون الى سنة 
رسول الله يلثم ولم يخرجوا عليها أو يغيروها ٠‏ 

فالقائلون باخراج نصف صاع من بر احتجوا بحديثى ثعلبة بن صعير 
وعمرو بن شعیب السابق بیانهنا ؛ کما احتجوا بقا رواه الزهری عن 
سعيد بن المسيب قال : ا« خطب رسول الله يلق كم ذكر صدقة الفطر 
وحض عليها وقالَ : 2 تصف صاع من بر أو ضاع .من تمر أو شعير عن 
کل حر وعبد » ذکر آو آنثی 6 ء وبما ذکره سعید بن السیب أيضا : 
بو كانت الصدقة تدفع علی عهد رسول الله 3 وأبی بگر نصف صاع 
من بر 6 ۰ 

أما القائلون بآنه لا يجزئ الاصاع من جميع آجناس المفرج فقد 
احتجوا بحدیتی عبد آلله بن ععر وأبی سعید آلخدری السابق بیانهما ۳ 


(۱۷) این قدامة : الغنی » ج ۲ » ص ۰1۸ + وینقل الکاسانی عن 
الشیح نی متصسور آلاتریدی آن عشرة من الصحابة رضوآن الله علیهم منهم 
أبو بكر وعمر وعثمان وعلى رووا عن رسول آلله صلى آللة علية وسلم فى 
صدقة النطر نصف صاع من بر » وأنه 'احتج بووايتهم . راجع ذلك فى بدائع 
الصنائع » ج ۲ » ص ۹۱۷ ۰۹1۹ 

(۱۸) ابن قدامة : الفتی » آلرجع السایق » ج ۲ »ص ۸ » 115 ۰ 
وکذلك الگاسانی : بدائم‌الصنائم » آلرجم السابق » ج ۲ » ص ٩۱۷‏ > 355 . 

(۱۹) الشاقمی : لام » الرجم السابق » ج ۲ » ص مه -. وكذلك : 

این قدامة : الفنی » الرجع السابق ؛ ج ؟ 4 ص 555 . 

ویری الکاسانی آن حدیث آبی سعيد الخدرى ليسن فينة دليل الوجوب “ 
بل هو حكاية عن غعله فیدل علی الجواز ؛ فيكون الواجب نصف صاع وما زاد 
يون تطوعا ‏ راجع فى ذلك : الكاساني : بدائم الصناگم » الرجم 
السایق » ج ۲ ۶ ص ٩۳1۷‏ وما معدها 4 


۲ا س 
وردوا الأحاديث التتى استند اليها الفريق الأول ء لگنا ليست ثابتة. بسا قی 
نظرهم عن رسول ائله مر ۳۵ ۰ ۱ 
وليس من مهمة هذا البيحث أن يفصل فى هذ! الخلاف ولا أن يرجح 
أحد الرأيين على الآخر » فذلك له مجال آخر ۰ وائما الذی پهتم هذا 
البحث بابرازه هو أن القائلين باخراج تصف ضاع هن :بر ب شأئهم 
سآن القائلين بالصاع ‏ يستندون فى ذلك الى سنة رشول الله عليه 
الصلاة ة والسلام + وسيب القلاق بين الفريقين يرجع الى أن :الأحاديث 
التى يستهشد بها أحدهما لبست ثابتة لدى الآخر ٠‏ ۰ 
ونخلص من ذلك الی القول بآن معاوية رضی الله عنه عندما أمر 
باخراج فصف صاع من ہر » کان آخذا بسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٤‏ ولم کن مت + 
د عد هم 
؟ ‏ خزوج النساء الى : المساهد : 
من جملة ما يستدل به القائلون بآن الصحابة غيروا شئة رسول الله 
َل الما تغيرت الظروف » قولیم ان الرسول علیه الصلاة وایسلام قال 
فیما رواه آبو داوود : « لا تمنعوا اماء الله مساجد الله ولکن لا يخرجن 
تفلات » » واستمر العمل بهذا الحدیت حتى تغير حال الناس ؛ ففكر 
بعض السحاية فی منعین » وثار خلاف بينهم فى هذا الأمر ٠‏ وكان على 





؟) نقل ذلك :ابن قدامة عن أبن المنذر . وأضاف أن حديث ثعلبة تفرد 
به نمیا بن راد قال البخاری ۶ هو يهم كثيرا وهو صدوق فى الأضل . 
وعال مهنا : ذکرت لأحمد حديث ثعلبة بن أبى صغير فى صدفنة الفطر نصق 
صاع من بر فقال : لیس بصحیح انیا هو مرسل پرویه معءر بن جریج عن 
الزهری مرسلا تلت : من قبل من هذا ؟ شال : من قیل النعمان ین زاشد لیس 
دو و بقوى فى الحديثٍ و ضعق حديث اين یی عر » وسألته عن ناد من أعى صعمر صعمر 
أمعروف هو ؟ كال : من بعرف أبن ابی صعير لیس هو معزوف » وذكر 
آحمد و على يڻ الدینی این آمی مسعير غضهعنام جميعأ وقال أبن عرد العر 
لیس دون الزهری من یفوم بة حجة * وقال الجوزجانی ۰ و النصف صاع ذکره 
عن الئبى صلى الله عليه وسلم وروايثئة ليس تثبت . راخع ذلك 0 1 

ابن قدامة : المفتى » المرجع السابق 4 ج ۲ 4ص 11٩‏ . 





11ل 
" رس المصرين غلى الاذن لهن ابن عمر مستندا الى حديث الرسول عليه 
الصلاة والسلام السایق بیانه + وکان علی رس العارضین السيدة عائشة 
رخی الله عنها قائلة : « لو آدرك رسول الله ما آحدثه النساء لنعین 
الساجد ۰) ۰ : 

ويستخلصون من ذلك أنه لو كان حديث الرسول عليه الصلاة 
والسلام السایق بیانه شرعا داتما با ساغ لعائشة مخالفته۲۲) م 

ونحن لا نشك فى أن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام شرع 
دائم لا دجوز مخالفته ولا تعیبره ۰ ونتساعل هل حتا خالغفت السيدة 
عائشة رضى الله عنها حديث الرسول صلوات الله وسلامه عليه ؟ ‏ . 

بالرجوع الی صحیح مسلم نجده قد آورد الحدیث التقدم ذکره فی 
آربع روایات قریب بعضها من بعض ۹۳ ۰ ۱ 

الرواية الأولی ۶ وفيها قوله عله الصلاة والسلام : 
« اذا استأذنت أحدكم أمرآته الى المسجد فلا يمنعها » ٠‏ 

- والرواية الثانية : « لا تمنعوا نساءکم المساجد اذا استأذنکم 
الها + 


والرواية الثالثة : < لا تمنعوا اماء الله مساجد الله  ٠‏ 


والرواية الرائعة : « اذا استآذنکم نساؤكم الى المساجد فأفئوا 
لهن » ۰ 

ثم آورد الامام مسلم بعد ذلك قول السیدة عاکشة الذی نقلته 
عنها عمرة بنت عبد الرحمن بقولها : 9 سمعت عائثسة زوج النبىيلرتقول: 
لو آن رسول الله ۳9 رأى ما أحدث النساء لمنعهن السبجد كما منعت 

(۲۱) د . محمد الموا : السنة التشريعية وغیر التشريعية ؛ الرجم 
السایق » س .) س او ٠‏ 

(۲۲) صحیح «سلم پشرح النووی ؛ مصطلفی البایی الحلبی © سنة 
۷ وه » ج ۱ ص 151 . 

(۸ س السئة تشريع لازم) 


سا ۱۱ نت 


تساء بنی اسرائیل ۰ قال:فقلت لعمر ة:آنساء بنی اسرائیل منعن السجد؟ 
قالت : نعم ۰ 


والأمر لنت للنظر آن الامام مسلم عنون الماب الذى أورد فيه 
هذه الأحاديث بهذا العنوان المعير :7 باب خروج النساء الى المساجد 
أذا لم بترتب عليه فتنة » وأنها لا تخرج مطيبة » ۰ 


ويقول الامام النووى شارح الحديث آن آمر رسول الله ب 
بالاذن للنساء فى الخروج ألى المساجد هو للندب باعتبار ما كان فى 
الصدر الأول من عدم الفاسد بدلیل قول الصديقة السيدة عائشة رضی 
الله عنها ٠‏ ثم ينقل الامام النووى عن شرح المسارق لأكمل الدين أن 
العاماء قالوا بالاذن لهن اذا لم يؤد خروجون الی مفسدة(۳ ۰ 

مما تقدم يتبين بجلاء أن اذن رسول الله قي للنساء بالخروج 
الى المساجد معلق على وصف معين هو مناط تطبيقه وهو أن يكون خروج 
النساء الى الساجد مصلحة لا فتنة فیها ولا مفسدة + وعندئذ يندب لمن 
الخروج تحصیلا لامساحة الخالسة آو الراجحة + وهذا حكم شرعى 
ثابت لا بلحقه تغیير ولا تبدیل*۳ ۰ 

فذا كثا فى زمن فيه صلاح قيل لأهل الخبرة والمطلعين على أحوال 
الناس هل خروج النساء الی الساجد مصلحة خالصة آو راجحة ؟ فان 
قالوا نعم لم يمنعن من الخروج ٠‏ فاذا تبين أن هناك فساد من خروح 
النساء يساوى المصلحة من الخروج أو يزيد كان مقتضى الحكم الشرعى 
نفسه أن بمئعن » لأن مناط الحکم هو اللمصلحة الخالصة أو الراجحة وهو 
غير متحقق فى هذه الحالة + 

وصاحب بحث « السنة التشريعية وغير التشريعية » نفسه يعلل 
تآیید السيدة عاگشة رضی الله عنها منم النساء من الخروج الى المساجد 


(۲۲) صحیح مسلم بشرح النووی » الرجع السایق » ص ۱۱۷ .۰ 
(۲) د. حسین حاید : نظرية الصلحة فی الفقه الاسلامی ؛ 


المرجع السابق ؛ ص .) . 





مت ۷۱۵ — 


بقوله : « وتأنيد عائشة رخى الله عنها يدل بصراحة علی آنها غهمت اذن 
رسول الله مقیدا بعدم ترتب مفسدة علیه » غلما حدئت الفسدة آو خشی 
وقوعها ما تحرجت ۰۰۰ آن تثول ما قالت )۲۳۹۲ ۰ 

واذا آخذناه بتوله فآین هی مخالفة السيدة عاتشة رضی الله عنها 
للحديث ؟ أن اذن رسول الله ع للتساء ء بالخروج الى المساجد لیس 
مطلقا کما یقول ء وانما هو مقید بالا یترتب علی الخروج مفسدة ٠‏ ومعنى 
ذلك أنه اذا ترئب علی الخرو وج مفسدة » فان مقتضی الحدیت نفسه 
آلا يسمح لون بالخروج ٠‏ 

ویناء على ذلك قان السيدة عائشة رضى الله عنها تكون قد استندت 
فى قولها بالمنع الى حديث الرسول خفسه ولم تخالفه أو تغيره م لأنها 
فهمث أن اذن الرسول للنساء بالخروج الى المساجد مناط بأمر معين وهو 
أن بكون ذلك الخرو وج مصلحه لا فتنة ولا مفسدة فیه ۰ 

وهذا ما يجب على كل مسلم أن يعتقده فى رسول الله 2 
3 لا يسح أن بخن فی حقه علیه الصلاة والسلام آنه يأذن للنسا ۽ فى 
الخروج | ی لى المساجد حتى او ترتب على خروه+ : غثنة آو فساد ۰ 


*% و و 
؟ - ما ذعله عمر رشی الله عنه فى أرض العراق : 
يستشهد القائلون بأن الصحابة رضوان الله عليهم غيروا سنة 


رسول الله مَل لما تغيرت الظروف : يما فعله عمر رضى الله عنه 
فى أرض العراق حين فتحها الله على المسلمين + ويقصدون بذلك أن 
مر رضی الله عنه لم يقسم الارض التی فتحت عنوة بین ألفاتدين .2 
فخالف يفعله هذا فعل رسول الله 2 تم الذی قسم خیبر - وقد فتحت 
نوة ‏ بين الفاتحین(۲) ۰ 


(۲۵) د * محمد العوا : السنة التشريءية وغير التشريعية > 
المرجع السابق ؛ ص ۰) . 

(51) د . محسد العوا : السنة التشريعية وغير التشريعية » 
المرجع السابق ؛ ص .4 . 


۹ — 
عمر رشى الله عنه آرض العراق فيه تغنير لسنة رسول الله عليه الصلاة 
والسلام أو مخالفة لها ٠‏ 


ففعل الرسول عليه الصلاة والسلام فى خيير ‏ أى تقسيمها ‏ 
لا يدل على الوجوب بحيث اذا لم يفعل عمر مثله يقال أنه خالف سنة 
رسول الله عليه الصلاة والسلام أو غيرها ۰ ۱ 


وائما اذى عليه جمهور العلماء أن فعل الرسول عليه الصلاة 
والسلام فى خبير يدل على جواز ما فعله ٠‏ والأدلة على ذلك ما نلی(۲۳۳ : 


آولا س أن الأصل غى أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام العادية 
أى التی لیست قريات ل الاباحة آو الجواز » ولا ینصرف الفعل الی 
الوجوب الا اذا اتترن بدلیل آخر يدل على ذلك ٠‏ وقد انعدم هذا 
الدليل فى تقسيم الرستول علیه الصلاة والسلام لخیر + بل وجد من 
الأدلة ما يعزز اقادة فعله عليه الصلاة و السللام الاباحة آو الجواز ۰ 
من ذلك ما ذكره سیخ الاسلام امن تبعية تحت عنو أن ال هبس عمر 
وعثمان للثرضین الفتوحة وترث فسمتها على الغانمين » » اذ قال ما نصه : 
« من قال ان هذا لا يجوز اسكند ای آن النبی قسم خیبر ؛ و استخلص 
من هذا آن الامام اذا حيسها نقض عکمه لگنه مخالف للستة * 
وهذا القول خطأ وفيه جرأة على الخلفاء الراشدين ء فأن فعل النبى 
فى خيير انما یدل علی جواز ما فعله ولا يدل على وجوبه م فلو لم يكن 
معنأ دليل بدل على عدم وجوب ذلك لكان فعل الخلفاء الرأشدين 
س ويقصد بذلك ترك عمر وعثمان فسمة الأرض على الفاتحين ‏ 
دليلا على عدم الوجوب )۳ ۰ 
لقد أستخلص أبن تبمية رحمة الله عليه من عدم قسمة كل من 


}¥ أبن تبي ۰ مجموعة الغتاوى : المرجع السابق د .ا 
ص ) ۷ بد ۵۷۵ + 

٤١ > © أبن تيمية : مجموعة الفتاوى ؛ المرجع السسايق‎ (SA) 
, ص ۵¥ س هلاه‎ 








۷ س 


عمر وعثمان رضى الله عنهما الأرض المفتوحة ٠‏ دليلا على آن تقسیم 


الرسول عليه الصلاة والسلام لخيير بفید الاباحة و الجواز لانه من 

غير المعقول أن يفيد فعله ۳ الصلاة والسلام .الؤجوب » وبخالفه كل 
من عمر وعثمان رضى الله عنهما ٠‏ وهكذا يكون حسن الظن يصحابة 
رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم خير الأمة ۰ 

وهذا الذی استخلصه این تيمية بحق » استخلصه آیضا السرخسی 
حيرث يقول :» عدم تقسیم عمر لأرض السواد على الغانمين مع علمنا 
أنه لم يخف عليه قسمة رسول الله خيبر بين أصحابه حين افتتحها ‏ 
فاستدللنا به على أنه علم أن ذلك لم يكن حكما حتما من رسول الله 
علی وجه لا یجوز غیره فی الغنائم »۳ ۰ 

ويئاء على ذلك فان تقسيم الرسول عليه الصلاة والسلام خيير 
يدل علی اباحة هذا التقسيم أو جوازه ولا يبدل على وجوبه ء 

قاغیا س والدليل الثانى أن النبى عليه الصلاة والسلام فتح خيير 
عنوة وقسم آرضها » وفتح مكة عنوة(: » ولم یقسم آرضها م فدل ذلك 
على جواز الأمرين : القسمة وعدم القسمة + 


۰ ۸ السرخسی : اصول السرخضسی : الرجم السابق : ج ۲ 4 ص‎ )۲٩( 

(۲۰) والادلة علی آنه علية الصلاة و السلام فتح مكة عنوة » استفاضت 
بها الأحاديث الصحيحة كما يقول أبن تيمية : 

(1) قانه علية الصلاة والسلام قدم حين نقضوا العهد ونزل يممر 
الظهران » ولم یات احد منهم یصالحه / ولا ارسل الیهم آحد؟! يصالههم س 
پل خرج یو سفیان بتحسس الاخهار ناخذه المباس وقدم به کالاسیر » 
وغایته آن یکون العیاس امنه فصار مستامنا ؛ ثم اسلم فصار من السلمین ؛ 
فکیف یتصور آن یعقد عتد صلح الکتار بمد اسلایه بشیر آذن مثیم . 

( ب ) يؤيد ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام علق الأمان بأسباب : 
« من دخل دار أبى سفيان فهو آمن : ومن دخل المسحد فهو آمن ؛ ومن أفلق 
بابه فهو آمن » » فاأمن من لم یتانله ۰ فلو كانوا معاهدين لما أحتاجوا 
الى ذلك . 

( ج) وأيضا سماهم الرسول عليه الصلاة و السلام « طلفاء » » لانسه 


أطلقهم بعد القدرة عليهم كما يطلق الأسير . . 


مت ٩۱۸‏ س 
فاذا انتهینا الی آن قسمة الرسول علیه الصلاة والسلام لخیبر 
تدل علی اباحة القسمة آو جوازها م فلا تثریب علی عمر رضي الله عنه 
ان هو لم یقسم آرض العراق » ولا یکون بذك مغیرا لسنه رسول 
الله طٍ + 


وبناء على ما أنتهينا اليه » پذهب آکثر العلماء الی آن الامام مخیر 


علیه الصلاة والسلام خییر, فعل » وان رای آن یجلها فبا المسلمين 
فعل کما فعل النبی علیه الصلاة و السلام حين فتح مکه عنوة ولم یقسمیا 
بین الناتحین ۰ وهذا هو مذهب الامام أبى حنينة وآصحابه » والشهور 
عن الامام آحمد » ورأى الثورى وأبى عبيد » وهو الصحيح فى نظر 
شيخ الاسادم این تيمیه ۰ 
% % #% 
© س عقوية سارب الخمر : 

ومن الأمثلة التی بضريونها على تعییر الصحایه أسئة رسول أله 
لت ما فعله الصحابة فى عقوبة شارب الخمر » فیذهب آصحاب ذلك 
الرأى الى أن الرسول صلوات الله وسلامه عايه لم يحدد عددا معينا من 
الجلدات يضريها شارب الخمر ع بل نوع فی العقوية تبعا لاختلاف أحوال 
الشاريين وظروفهم 4 وفهم الصحاية من ذلك أن العقوية غير محددة ت 

(د) وأيضا فائه عليه الصلاة والسلام أذن فى قتل جماعة منهم من 
الرجال والنبساء يم 

(ه ) وأيضا فقد ثبت فى الصحاح أنه قال فى خطبته : « ان مكة لم 
تحل لأحد قبلى ولا تحل لأحد بعدى © وائما أحلت لى ساعة من نهار » 
ودخل مکة وعلی راسه الغثر » ولم بدخلها باحرام + قلو كانوا قد صالحوه لم 
یکن قد آحل له شیء » کما لو صالح مدينة من مدائن الحل لم تکن قد احلت » 
قكيف يحل له اليلد الحرام وأهله مسالمون ؛ لهم صلح منغنة به 

(و) وأيضا فقد قاتئو!أ خالدا وقتل طائنئة منهم 

راجع فى ذلك ابن تيمية ؛ مجموعة الفتاوى ؛ المرجع السابق ج .؟ »6 
ص إلاه لداإرلاة ٠.‏ 








بت ۱۱۹ مت 

بل هی مفوضة الی ری الحاكم أو القافى يصب ما يراه ملائما فى كل 
زمن - ویناء علی ذلك فقد حددها الصحابة فى عهد عمر پن الخطاب 
بثمانين جلدة » وأجازوا هذه العقوية رغم زيادتها عما كان فى عهد 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه واختلافها عنه(۲۱) + 

واذا سلمنا ‏ جدلا ‏ يما ذهبوأ اليه من أن الرسول علیه الصلاة 
والسلام لم يحدد عدا معينا من الجلدات يضريها شارب الخمر » فكيف 
يستقيم بعد ذلك قولعم آن الضحاية حددوا العقوية يثمانين جلدة رغم 


زیادتها عما کان فی عهد الرسول صلوات الله وسلامه عليه + أذا كان 


الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحدد ‏ كما تقولون ‏ عقوبة شارب 
الخمر » فهل بعد تحدید الصحابة لها بثمانين جلدة تغييرا فى سنة رسول 
الله عليه الصلاة والسلام أو زبادة عما كان فى عهده صلوات الله 
وسلامه عليه ؟ 

إن حقيقة الأمر فى حد الخمر هى ما يلى : 

أولا أحاديث مسلم فى الموضوع مرتیة حسب ورودهاً غیه (۳) : 
الخمر فجلده بجريدتين نهو أربعين ؛ قال : وفعله أبو بكر فلما كان 
عمر استشار الناس فقال عد الرحمن : آخف الحدود ثمانين 4 


فآمر به عمر » ۰ 


١7‏ ٠ءء‏ عن أنس بن مالك أن نبى الله مَل جلد فى الخمر 
بالجريد والنعال ثم جلد آبو يكر أربعين فلما كان عمر ودنا الناس من 
الريف والقرى قال : ما ترون فى جلد الخمر ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف ؛ 
أرى أن تجعلها كأخف الحدود م قال : فجلد عمر ثمانين »© ۰ 

براءء٠‏ حدثنا حضين بن النذر قال : شهدت عثمان بن عفان 

(۲۱) داء محمد العوا : السنة التشريعية وغير التشريعية » 


(؟") صحيم مسلم بشرح النووى © ط ؟ ؛ ج !١‏ )اص 111-115 .. 
صحيح مسلم بشرح 





۱ 
۱ 
۱ 
1 
۲ 


ا 
وأتى بالوليد وقد ضلئ الصبح ركعتين ثم قال أزيدكم.» فشهد عليه رجلان 
أحدهما حمران أنه شرب الخمر وشهد آخر آنه رآه بتقباً فقال عنمان 
أنه لم يتقيآ. حتى شريها. فقال .: ياعلى +٠‏ قم فاجلده » فقال على : 
قم ياحسن فاجلده : فقال الحسن : ون حارها من تولى قارها » فكأنه وجد 
علیه » فقال : یاعبد الله بن جعفر قم فاجلده » وعلى يعد حتى بلغ أربعين 
فتال : آمسك ۰ ثم قال : جلد التبى بر أربعين وجلد آبو بکر آربمین 
وعمر ثمانین وکل سنة ء وهذ! آحب الی » ۰ 


ثانيا ‏ تمسك الفتهاء بالاحادیت التقدمة آدی الی اختلانهم 
ی حد آلخم : 

© هذهب الشافعى وأحمد غی احدی روایتیه آن حد الخمر آربعون 
فان رأى الامام أن يدلغ الثمانين جاز (۳) ۰ 

واليه ذهب ابن تيمية وابن قدامة والنووى لدى تعليقه على 
أحاديث مسلم فى حد الخمر + 

وحجة الشافعى وموافقيه س- كما يقول النووى ‏ أن النبى يهن 
جلد أربعين كما مبرح به فى الرواية الثانية م وآما زيادة عمر غهی 
تعزیرات » والتعزیر الی رآی الامام ان شاء فعله وان شاء تركه بحسب 
اله لحه غی فعله وترکه فر آه عمر قفعله ۸ ولم بره النبی مٍَِ ولا آبو بکر 
ولا علی نترکوه(* + 

ويقول أبن تيمية أنه ثبت عن النبى ب أنه ضرب فى الخمر 
بالجرید والنعال آربعین » وضرب آبو بكر أربعین » وضرب عمر فی خلافته 
ثمانين » وكان على يضرب مرة أربعين ومرة ثمانين + وخلص رحمة الله 
عليه من ذلك الى أن من العلماء من يقول : يجب ضرب ثمانين ومنهم من 





(9؟5) الشافمى ؛ الأم »> المرجع السايق + ط ۱ ۰ جک 
ص ١9/7‏ © وكذلك : الشیرازی : المهذب غى فقه الامام الشافعی » ط ۲ 4 
ج 5 اص /م؟ + 

(۴۶) صحیح مسلم بشرح النووی » ط ؟ 4 ج ٤ 1١‏ ص ۲۱ سس ۲۱۹ 














س ۱ س 

يقول : یجب ضرب آربعین والزيادة یفعلها الامام عند الحاجة » فأما مع 
قلة الشاريين فتكفى الأربعون ۰ وهذا فى رأيه أوجه القو اين(“ ۰ 
الشافعى لن عليا جاد الوليد بن عقبة أريعين ثم قال : جلد النبى َيه ؛ 
آربعين وآبو بکر آربعین وعمر ثمانین وکل سنة وهذا آحب الی ۰ 

واستدل أبن القيم كذلك يحديث مسلم الأول: الذى جاء فيه أن 
النبی ضرب شارب الخمر بالنعال « نحوا هن أربغين » + وعقب رضى الله 
عنه علی ذلك بقوله : « وفعل النبی بت حجة لا يجوز تركه يفعل غيره 
فتحمل الزيادة من عمر أنها تعزير يجوز فعلها اذا رآی الامام Dg‏ ه 

© ومذهب مالك وأبى حنيغة وأحمدا فى احدى الروايتين أن حد 
الخمر شمانو د۷٩‏ ۰ 

وحجتهم فى ذاك آن فعل النبى بر لم يكن للتحديد » ولهذا قال 
فی الرواية الثی نقلها مسلم عن آنس : « نحو أربعين » » وأن الصحابة 
أجمعونا على الثمانين بعد أن استشار عقر الناس فى حد الخمر وآشار 
عليه كل من على وعبد الرحمن بن عوف بآن یجعله ثمانین"۳۳ ۰ 

من ذلك بتبين أن هناك رأبين فى حد الخمر ۰ أحدهما يراه أربعين 
والآخر براه ثمانين ٠‏ ولم بقل أحد أن القائلين بالثمانين غيروا سنة 
رسول الله عليه الصلاة والسلام أو أنهم زادوا فى حد الخمر عما حدده 
الرسول عليه الصلاة والسلام م بل ان الخلاف بين أصحاب الرأيين يعود 
فى حقيقته الى تمسك كل من الفريقين بسنة رسول الله وَل + 





(ه؟) امن تيمية : مجموعة الفتاوى » < ۲۸ »اص 5؟؟ وما بعدها . 

() ابن قدامة : المغنى »> المرجع السابق » ج ۸ ؛ ص ۲۰۷ ۰ 

(۳۷) مالك بن انس : الدوتة » المرجع السابق » ط ١‏ 4 ج ۲۹ » ص۲۱۱ 
الکاسانی : بدائع الصنانه » المرجع السابق © ج ۷ 4 ص ۵۷ . 
ابن تقدامة : المغتى » الرجع السایق ؛ ج ۸) ص ۲۰۷ ۰ 

(۲۸) اين قدامة : آلفنی » الرجم السایق ؛ ج ۸ ) ص ۲۰۷ . 


۱ فااذین صح عندهم الأحاديث التى تحدد حد الخمر بأربعين تمسكوا 
بهذه الأحاديث » ولم بحیدوا عنها ولم یجیزو! خلافها » ومع ذلك فقد 
اعتدوا برأى الصحابة فى عهد عمر فجعلوا الزائد عن الأربعين تعزیراً 
يغوض الأمر فيه الى الامام ٠‏ 

والذين لم يصح لديهم شىء من ذلك ذهيوأ الى أن الرسول 
عليه الصلاة والسلام لم يحدد حد الخمر » وأن العقوية حددت قى عهد 
الثابت بالاجماع ثمانين . 0 

غأنت ترى. من ذلك أن الذين قالوا بالثمانين لم يغيروأ سنة رسول 
الله ولم بزیدو [ فیها » ولم بقل آحد منهم ذلك » بل انهم انما ذهيونا 
الي الثمانين » لأنه لم يصح لدیعم عن رسول الله ۳۹ سنة تحدد حد 
الشرب ولو صحت ما عدلوا عنها الى الاجتهاد © ونعوذ بهم أن مفعلو! 
ذاك وهم صحابته وأفضل الكمة نمده . 

هذا عن حد الشرف ؛ آما عن صفة الضرب فى حد الشرب > 
فالاتفاق على أنها ليست واردة على سبیل التحدید ؛ وانما هی ترجع الى 
اجتهاد الامام * وعلى ذلك فيجوز جلد الشارب بالجريد والنعال 
واطراف الشیای(۳ ۰ 


3% عد مد 


() ابن تيمية : مجبوعة الغناوی ؛ الرجم السابق * ج ۷ 
ص 185 . 














۰ 1 ے 9و 


والنتيجة التى بنتهى اليها هذا البحث هى : 
أولا ‏ آنه لا يجوز تقسيم سنة رسول انله جر الى سنة تشريعية 
وسنة غير تشريعية » لأن كل مأ تقل عنه عليه الصلاة والسلام من قول 
أو فعل أو تقرير هو تشریع » آی یستفاد منه حكم شرعى بالوجوب 
أو الحرمة أو الندب أو الكراهة أو الاباحة » وسواء تعلق قوله عليه 
الصلاة والسلام أو فعله أو تقريره يآمر من أمور الدين أى بالعيادات » 
أو بأمر من آمور ۳۹ آی بالعادات ۰ 
واذا كانت السنة كلها تشريع فهی بالضرورة تشریع لازم ۰ 
ومعنی « ازوم السنة » أنه بتعين على السلم الامتثال لما صدر 
عنه عليه الصلاة والسلام من قول آو فعل أو تقرير على الوجه الذى 
صدر به واجيا كان أو مندوبا أو مياها ٠‏ 
وليس معنى « لزوم السنة » أن ما جاءت به من أحكام تكليفية كلها 
وأجية م ذلك أن كلك الأحكام لیست على درجة واحدة من حيث أثرها 
التكليفى 4 فمنها الو اجب ومنها الندوب ومنها الباح ۰ 
اا د أن السنة تشریح ثابت ودائم الى يوم الدين لا ملك 
أحد من البشر ‏ ولو كان السحابة - التفییر غبه آو التبدیل » لانه مادامت 
السنة تشريعا » فلا بغيرها الا تشريع أعلى منها أو مساو لها فى المرتية » 
وقد امتنع هذا التشريع بانتقال الرسول عليه الصلاة والسلام الى 
الرفيق الأعلى وانقطاع الوحى ٠‏ 
ولذلك كان أجماع العلماء على آنه لا نسخ بعد وفاة الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه + 


د عد عند 
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الصفحة 
تقدمة . ۾ یم رمع 
هید ۶ ۰ 4 اه .۹ 
الفصل الأول : السنة تشريع لازم 
)٩۰ - ۲۲ (‏ 
ی e‏ ۲۳ 


تعريف السنة وتحديد المقصود يها فى البدحث ۰ 


س الكتاب السنة أتى سنة تشريعية وفيير تشريعية : 


تقسیم سعذ 
يرع ؛ دليلهم > النتيجة نی رنوهاعلی انس ۰ Yo‏ 
تقدسیم الوضسسوع 2 ۰ ۳۹ 
الميحث الأول : فى نض معیار تفم السئة الى سنة تشريعية وغم 
تشريعية .ااه oe‏ ۳۸ 
المبحث الثانى فى نقض دليل تقسيم .انسنة :الى ساة تشريعية وغير 
تشريعية ی مه ما 1 PY...‏ 
المبحث الثالث : فى نقض تقسيم السنة الى سنة تشريعية وغير 
التشريع ومعناه فى الاسلام 23 
۲ -- عدم ادراك معنی التشریع الاسلامی أوقع الكثيرين فى 
الخطأً , .۰ On e, a‏ 
_ السنة التى تفيد الاباحة سنة شريعية ۲ 1۹ 
of‏ 


ع ل السنة كلها تشريع . وتشريع لازم 
المبحث الرايع : : فى رد النتائج المترتبة على تقسيم السنة الى سنة 


+ 


تشريعية وغير تشريعية ۰ ۰ ۷ 


١‏ - عدم أكله عنیه الصلاة والسلام السب وحبه لحم الكتف 
من الشاة ۰ 3 ® ام ۰ تب 2 1 


5ح الرمل فى الهم اال الى ا ا 
۲ ل قوقير اللحى ۶ ه ل ا ع له امه و 
15 س حکیه وشضاو ه علیه الصلاة و السلام 
البحث الخامس : فی حفيقة تقسیم الظضرافی تصرفات !ارسول 
عليه الم سلاه والسلام س م ي ي يږ .م 
١‏ س تقسيم القرافی تصرنات الرسول زا 
؟ ‏ النتائج التی رتبها آلقراعی على التكسيم 
۲سراینافی تقسميم. ألقر رافى وفى النتيحة ألتى رتبهاعلی التفستیم 
+ - اخثلاف العلماء فئ السائل آلثی آورد دما القرافی پوی_د: 
صحة ما تاه ۰ 95 4 ۰ ۰ ۰ .3 + 
السالة الاولی دم ی ی مه الال الى 
السلة الشائيه رب ی م ال الى الى ا 
المساألة ال ىه ي ي بم 


الفصل الثانی : السنة تشريع دائم 
٩ (‏ .. ۱۲ ) 
المبحث الأول : هل یمکن تغییر الحکم الشمرعی الثابت ب.منة رسول الله 
الحكم .الشرعى المبئى على المصلحة ثابت ودائم 
تغير تطبيق الحكم الشرعى عى مع أباته 
مثال ( 
مثال (۲) وه و و لم و ص ال 
مثال (۲) ® اله من لم اع 
مثال (1) ج ام و مه و ام ام ی الي ال 


الصفحة 


۸ 
رگ 
15 
۲ 
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— ۱۳۲۷ 


متال (۵) و مه مه الم ام 
الاحکام آلشر عية کلها ثانتة ودائمة 


البحث الثانى : هل غير الصحابة السنن الروية عن رسول اللة 


صلى الله عليه وسلم لما تفیرت الظروف ؟ . 
۱ ماجاء فى شأن الدية فى القتل ۰ 
۲ب زکاة الفطر ‏ هم ب 0ه .60 + 
س خروج النساء الى المساجد .. 

۲ ما غعله عبر فی آرض العراق ‏ . 
ه ‏ عقوية شارب الخمر ‏ ب. ‏ . . 
الخاتة eê eae e‏ 
محتويات الكتأب مب یم هم م مه 
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( قل آن کنتم تحبون الله فاتبمونی بحببکم الله » ( ترآن کریم ) 
(« من یطع الرسسول فقد اطاع الل » ( ترآن کریم ) 
۲ فلا وربك لا بومنون حتی بحکموك فیما شجر بینهم ثم لا يجدوا فى 
انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلییا » ( قرآن کریم ) 
# ترکت فیکم ما آن تمسکتم بُة لن تضلوا! آبدا : کتاب الله وسنتی » 
( حدیث شریف ) 
6 بهذا التقدیر العظیم - من کلام الله تعالی ۰۰ ومن رسسوله صلي الله 
عليه وسلم کانت السنة التبوية الشرينة هی الصدر آلثانی للتشربم 
الاسسلامی سب بعد القرآن الکريم سم وبالتعبیر الحدیث هی « اللائحة 
التنفيذية » للاحکام آلتی اجملها القرآن الکریم : کالصلاة ۰, والزکاة ۰۰ 
والحج .. والحدود ۰.۰ الخ . 
0 


© والسنة ب بهذا الوصف - تشریع و آحب الاتباع ۰ لان الله تعالی آمر 
فى كثير من آیات القرآن الکریم بطاعة رسسوله ۰ وجعل طاعة 
الرسسول صلى الله علية وسلم طاعة له . 


© وفى ألآونة الآخيرة ... ظهرت أفكار وكراء تنادى ماهمال السنة واتبا 
اثقر آن وحده !1 ۰ وه الافکار لخذت بریقاً وأهذة من أعداء الاسللا 
ألذين يتفنئون فى هدم الاسلام ‏ من داخله - بان یجملوا بهض آثباعه 
يعتنقون هذه الأفكار « الزائفة » . 

وصدذا الکتاب « السسنة : نشریع لازم ۰۰ ودائم » يرد على هذه 
الفتربات .. ویدحض الشبهات .. ویجلی حفاقة وصسول الستة 
النبوية الشرينة منذ عهد رسسول الله صلی اللة علية وسلم الی الوقت 
الحاضر 6٠‏ طاهرة نقية بعيدة عن الزدف والافتراء ۰ ودنين الهج 
السلیم الذی اتبعه علماء الحدیث فی نقل السنة ۰۰ ووجوه الاختلاف ٠.‏ 
وتنقرتها من کل شائبة بوضع الوازین الدقيقة فی جميع الامور . 

© والمؤلف ‏ دكتوراة فى الحقوق ‏ بثقافته الشرعية والقانونية ., 
غاص فی بطون الکتب والر اجم ۰. لیتدم لنا هذا البحث باستتصاء 
الحقيقة الشر عية وحکم التاضی آلنزیه ۰. 

© ويسر ( مكتبة وهبة ) أن تقوم بنشر هذا الكتاب .. . ليتأكد فى ضمير 
الامة الاسلامية آن ( السنة : تشریع لازم ۰۰ ودائم » ۰ 


والله الوفق .. وهو الستمان .. 
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